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  المبحث الثاني

  المناقشة والترجيح

  )المُستغل وغلته) الأصل(الزكاة في المالإيجاب .(مناقشة القول الأول: المطلب الأول

  :يمكن الرُدّ على القائلين بذلك بعدة أمور

، تؤثر في صحة القياس )1(وجود عدد من الفروق بين العروض التجارية والأموال المُستغلة: أولاً

  .بينهما، بالرغم من أن كلاً منهما يعد رأس مال نام، ويتم استثماره من أجل الربح 

فاق الفقهاء على إعفاء الحاجات الأساسية من الزكاة، بناءً على حـديث إعفـاء الفـرس    ات: ثانياً

والعبد من الزكاة، والأصل المُستغل حاجة لا بد منها ليتحقق الاستغلال، فلا زكاة فيه، وإلا لمـا  

أعفى الشارع الحكيم الأرض المزروعة أو الشجرة المثمرة كالزيتون من الزكاة ولأوجب الزكاة 

  . )2(قيمتها إضافة لثمرها وزرعها، وكذلك الأمر في الأرض في 

إيجاب الزكاة في الأصل المُستغل يعني إيجاب الزكاة بنفس المال بالرغم من عـدم نمائـه   : ثالثاً

وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الأصل المُستغل تقل قيمته مع مرور الزمن على اسـتغلاله  

  .كما في العمارات والآلات

الأصل المُستغل لا يعتبر نامياً لأنه يبقى محبوساً لا يتم تقليبه من يدٍ لأخرى مـن أجـل   : عاًراب

الربح كما في عروض التجارة، ويؤيد ذلك أن قيمته مع مرور الزمن إن لم تتناقص تبقى ثابتـة  

فعروض التجارة تستثمر ببيـع أعيانهـا   :" يقول الدكتور مصطفى الزرقا. وهذا يعني عدم النماء

وهكذا في مدى كـل  .. استرباحاً، وتحل أثمانها محلها لتدور جميعاً دورات جديدة في الاسترباح

فتنمو بها أصيلة التاجر أي رأس ماله، فتتضاعف قدرته المالية التي بدأت بها أضعافاً مع . عام 

                                                 
 .  الةمن الرس 31انظر الفروق الأساسية بينهما ص -1
ص    ،العدد الثاني / المجلد الأول ، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ،جوانب من الزكاة تحتاج إلى نظر فقهي جديد  :حمدأالزرقا، مصطفى : انظر -2
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ناقص أما الشيء المأجور فأصله ثابت لا يخرج من ملك صاحبه بالمبادلة و لا ينمو بل يت.الزمن

  )1(."بالاستعمال، ولكنه يعطي غلة

ردّ الدكتور يوسف القرضاوي عليهم بأنه إذا توقف اسـتغلال الأصـل كالعمـائر ذات    : خامساً

الشقق بأن فقد المستأجرون أو خرجوا منها هل سنوجب الزكاة في العمارة ؟ فإن كان الجـواب  

ب لا فقد أعفينا ما يجب فيه الزكـاة بـلا   نعم، فقد أوجبنا الزكاة فيما لا يعد نامياً وإن كان الجوا

  )2(.دليل بحسب مذهبهم

ستغلات على الحلي المعد للكراء تخريج غيـر  تخريج المُوردّ الدكتور محمد شبير بأن : سادساً

، وإنمـا  فيـه صحيح لعدم تحقق علة حكم الأصل في الفرع، فالأصل في الذهب وجوب الزكاة 

 ،)3(لسد حاجة من حاجاتها الفطرية وهي التزين والتجمـل تسقط عن الحلي الذي تستعمله المرأة 

وعند انتفاء هذه الحاجة كما في الحلي المعد للكراء لابد من الرجوع إلى الحكـم الأصـلي فـي    

الرجـوع إلـى   : ، فعلة وجوب الزكاة في الحلي المعد للكراء هيفيه الذهب وهو وجوب الزكاة

ولا يعتبر وجوب الزكاة في الحلي المعد للكراء إنشاء الحكم الأصلي في الذهب لكونه نامياً خلقة 

كما أنـه لا يعـد علـة    الإعداد للكراء، فالإعداد للكراء لا يعد علة لهذا الحكم  بلحكم جديد بسب

، وإنما العلة أنه نام خلقة، ولم يستخدم في حاجة من حاجـات  لإسقاط وجوب الزكاة عن الذهب

ستغلات، لأن الأصل فيها عدم النماء فلا تجـب  قة في المُالمرأة الأصلية، وهذه العلة غير متحق

  .)4(لمجرد إعدادها للكراء، وإنما يحتاج وجوب الزكاة فيها إلى إعدادها للبيعفيها الزكاة 

                                                 
  .  107و  106المرجع السابق ص  -1
  473/ 1،   فقه الزكاة   :القرضاوي، يوسف -2
ه لأنه ذهب، والذهب تجب فيه الزكاة لا تسقط الزكاة عنته أو إعاربالحلي  ومن وافقهم فذهبوا إلى أن التزينوهو مذهب الجمهور، أما الحنفية  -3

، فالأصل وجوب الزكاة في الذهب كل الذهب، وكذلك الفضة إذا توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، لعموم النصوص الدالة على ذلك بالاتفاق؛
لى دليل، ولا دليل للقائلين بإعفائه، لأن ما استدلوا به لم يصح، لأنه لو صح لكان صالحاً لإخراج وإخراج أحدها من هذا العموم يحتاج إ

ولا يجوز القول بعد هذا بأن مذهب الجمهور هو  . تعالى أعلمواالله لذا أميل إلى ترجيح مذهب الحنفية والظاهرية . من وعاء الزكاة) الذهب(الحلي
أدلة الفريقين  انظر .لناس، لأن مخالفة النص بحجة التيسير على الناس لا تجوز، لأن اليُسر كل اليُسر في النص وما يتطلبه الراجح لما فيه من التيسير على ا

بدائع   :، وللكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود2/604 ،  المغني مع الشرح الكبير  :حمدأابن قدامه، أبو محمد عبد االله بن : وتمحيصها 
بداية المجتهد ونهاية   :حمد بن محمدأ، ولابن رشد، محمد بن 1/529،  مغني المحتاج :، وللخطيب الشربيني، شمس الدين محمد 2/406،  الصنائع
  4/184 ، المحلى بالآثار :حمدأ، ولابن حزم، أبو محمد علي بن 3/73،  المقتصد

 442ص ،مال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرةأبحاث وأع  ،زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة   :شبير، محمد عثمان -4
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أما الدكتور محمد الزحيلي فقال بأن قياس المال المُستغل على الحلي قياس فـرع علـى   

لأنـه  : أصلاً حتى يُقاس عليه، هذا أولاً، وثانيـاً فرع؛ لأن الحلي المعد للكراء فرع فقهي وليس 

  .)1(فرع فقهي مختلف فيه

ولا يصح الاستدلال بالحلي المعد للكراء على المُستغلات كالدور المؤجرة؛ لأن الـذهب     

أو الفضة المعد للكراء وإن كان أصلاً محفوظاً إلا أنه يعد نقداً بل هو أساس النقد وهو مما تجب 

، لذا فحبسه لاستغلاله لا يعفيه من الزكاة ما دام الأصل بالغاً للنصاب الشـرعي،  الزكاة في عينه

فيزكى مع غلته، كالذي يحبس مبلغاً نقدياً فوق النصاب الشرعي أكثر من سنة، فإنـه عليـه أن   

  ). رأس المال وغلته(يخرج منه الزكاة 

الأصل (ة في العمارة أو الآلة ما قاله الدكتور يوسف القرضاوي بأن القول بإيجاب الزكا: سابعاً

يعني تثمين وتقدير الأصل المُستغل كل عام وذلك لمعرفة قيمتهـا وإمكانيـة حسـاب    ) المُستغل

الزكاة، وهذا يؤدي لإيقاع المكلف في صعوبات ومشقة نتيجة لذلك؛ فهو يحتاج لمختصـين ذوي  

جها من أجرة وغيرها، هـذا إذا  كفاءة للقيام بذلك عند نهاية كل عام، ناهيك عن التكلفة التي يحتا

وُجد المختصون في ذلك، إضافة لكيفية تقديرهم لها واختلافهم ، فكل ذلك يؤدي للإنقاص مـن  

حصيلة الزكاة، آخذين بعين الاعتبار نقصان القيمة للأصل المُستغل بمرور الزمن، وكل ذلك فيه 

 ـ: وردّ الدكتور منذر قحف على ذلك )2(.إيقاع للمكلف في الحرج أن المشـقة المظنونـة هنـا    ب

مرفوعة؛ لأن الأصول المُستغلة تكون في أغلب الأحيان معروفة القيمة لصـاحبها كـل حـول    

لأهداف التخطيط الاسـتثماري  ) بل أحيانا لفترات أقصر(لأمور تقتضي وضع ميزانيات سنوية 

 تتطلـب  وتوزيع الأرباح والقيام بالتصرفات المالية الأخرى، وكذلك لأهداف الضـرائب، فـلا  

  .)3(زكاتها تقييماً جديداً

  :وأرد على الدكتور منذر قحف
                                                 

 ،  الاقتصاد الإسلامي: مجلة جامعة الملك عبد العزيز ،"زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية"تعليق على بحث الدكتور منذر قحف   :للزحيلي، محمد  -1
 .  4العدد الأول   ص /المجلد التاسع

 . 1/474،   فقه الزكاة  :القرضاوي، يوسف -2
  ، رد على التعقيبات الواردة على بحثه زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية من قبل الدكتور مصطفى الزرقا والدكتور محمد الزحيلي  :قحف، منذر -3

 142ص   146إلى   141العدد الأول  من / المجلد التاسع  ،  الاقتصاد الإسلامي: مجلة جامعة الملك عبد العزيز



 91

بأن رفع هذه المشقة الثابتة باليقين لا يكون واقعاً بشكل دائم و مستمر؛ لأنه قد يكون متوفراً . 1

  .في بعض الدول دون الأخرى أو لدى بعض الأشخاص دون بعض

محبوسـاً بالاسـتغلال لا يمكـن     النصوص الشرعية التي أعفت الأصل غير النامي لكونـه . 2

معارضتها لمجرد أمور يحتمل وجودها كما يحتمل عدمه، وعلى فرض وجودها لا يكفـي  

وجود تلك المقتضيات لأجل التخطيط الاستثماري أو الضرائب كمخصص شرعي لإبطـال  

  .المُستغلة من وعاء الزكاة ) الأصول(إعفاء الأموال

غيّر قيمة المُستغلات وارتفاع قيمتها في هذا العصر بعـد أن  رد الدكتور محمد شبير بأن ت: ثامناً

لم تكن كذلك غير معتبر؛ لأن هذا التغير ليس له أثر في الحكم الشرعي مـن حيـث الوجـوب    

 مُستغلة بحبسها فهي لا تعد نامية وبالتـالي لا زكـاة فـي   ) الأصول(وعدمه، فما دامت الأموال

  . )1(عينها

نصوص على عدم إعفاء الأصل المُستغل من الزكاة لا يصح لأن هذا الاستدلال بعموم ال: تاسعاً

العموم قد خُصّ في الأموال التي يتوفر فيها شروط وجوب الزكاة ومنها كونه زائداً عن الحاجة 

الأصلية وكونه نامياً أو معداً للنماء والأصل المُستغل لا يعد نامياً ويعد من الحـوائج الأصـلية   

  .كونه محبوساً لتوقف الاستغلال على

بأن القول بإدخال الأصل المُستغل في وعـاء الزكـاة فيـه    : ردّ الدكتور محمد الزحيلي: عاشراً

إجحاف بحق صاحبه، ويؤدي إلى عدم تشجيع هذا النوع من استثمار الأمـوال فـي المجتمـع،    

  .   )2(ويؤدي إلى تآكل رأس المال المُستغل تدريجياً

بأن قياس المُستغلات على عروض التجارة لا : محمد الزحيلي أيضاًبما ردّ به الدكتور : ًوأخيرا

يستقيم لأن المُستغلات وخاصة العقارات منها لا تدخل في التجارة أصلاً، لا لغةً ولا شرعاً و لا 

  )1(.عرفاً؛ لأنها لا تتحرك بالبيع والشراء كالسلع 
                                                 

   441ص ،أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة  ،زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة   :ثمانشبير، محمد ع -1
 ،  الاقتصاد الإسلامي: مجلة جامعة الملك عبد العزيز ،"زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية"تعليق على بحث الدكتور منذر قحف   :الزحيلي، محمد -2

  5لأول   ص العدد ا/المجلد التاسع



 92

  مناقشة القول الثاني : المطلب الثاني

  :صل المُستغل فأردّ عليهأما القول بإعفاء الأ

بعموم النصوص التي لم تفرق بين مال ومال ومنها الأصل المُستغل، وأجيب عنه بأن هـذا  . 1

التي أعفت الحاجات الأساسية للإنسان من الزكاة وكذلك كـل   صالعموم قد خُصّص بالنصو

  .مال غير نام

مل من الدواب فقد يُردّ عليه بأن المُستغلة على العوامل والحوا) الأصول(وأما قياسهم للأموال. 2

فلا يصح القياس عليها، وأُجيب  )2(الأحاديث الواردة في ذلك لا تصلح للاحتجاج بها لضعفها

عنه بأن الأحاديث وإن لم تكن صحيحة إلا أن الدواب العوامل والحوامل تعتبر من الأصول 

نـه يسـتعملها فـي أمـور     المُستغلة للحاجات الأساسية الأصلية للإنسان كأدوات الحرفة لأ

ضرورية لحياته كالحراثة أو نقل الماء لبيته فلا يجب فيها زكاة، وإن تم اسـتغلالها لنقـل   

الماء أو الحراثة بأجر أو غير ذلك فإنها تكون مُستغلات تجب الزكاة فيمـا تغلـه لا فـي    

لـق بزكـاة   أعيانها، اللهم إن وجبت فيها زكاة الأنعام إذا بلغت النصاب فهذا أمر آخـر يتع 

   )3(لسبب آخر غير الاستغلال

أما قياسهم المُستغلات على عروض القنية فردّ عليه الدكتور محمد شبير بأنـه قيـاس مـع    . 3

الفارق؛ لأن عروض القنية مشغولة بالحاجة الأصلية للإنسان في حياته، أما المُستغلات فإن 

ق لا أثر له في الحكم الشرعي لأن الأصل فيها انشغالها بالتجارة، وأُجيب عنه بأن هذا الفار

كلاً من المُستغلات وعروض القنية غير معدة للبيع، بل للاحتفاظ بها إما لكونهـا أساسـية   

                                                                                                                                               
وقوله هذا لا يصح على إطلاقه؛ لأن كثيراً من العقارات اليوم يمكن اعتبارها ضمن الأموال التي تتحرك بالبيع والشراء بالرغم . 5صالمرجع السابق  -1

 .من ثبات أصلها
   . من الرسالة 50فحة  تخريجهما هامش ص  :انظر -2
  4/315  ، الحاوي الكبير  :للماوردي، أبو الحسن علي: انظر. صدقة في نفس المال أي ازدواج ال" الثني في الصدقة"وهو ما يسمى  -3
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 )1(كعروض القنية وإما للتمكن من استغلالها كالمُستغلات التي تُحبس وتُحفظ من أجل ذلـك 

  . )2(وهذا ما أكده الفقهاء

  :فيؤخذ عليهم: لة زكاة النقدينبالنسبة لقول للقائلين بتزكية الغ  

قياس المُستغلات على رأس المال النقدي قياس مع الفارق؛ لأن الأصل فـي النقـود   : أولاً 

وجوب الزكاة فيها، أما الأصل في الأصول المُستغلة عدم وجوب الزكاة فيها، وأردّ عليـه بـأن   

  .المقيس هنا هو الغلة وليس الأصل المُستغل 

المُستغل على الأصل المعد للبيع قياس غير صحيح؛ لأن الأصل المعد للبيع  قياس الأصل: ثانياً

يكون ضمن المال المبيع أما الأصل المُستغل فليس كذلك، فالبيع في المُستغلات إنما يكون للغلـة  

مع بقاء أصلها، بخلاف البيع في الأموال، ناهيك عن أن المُستغلات قد يكـون الاسـتغلال لهـا    

فأصل المُستغلات لا يتحرك بالبيع والشراء كما في المـال  . البيع وهو الإجارةبطريق آخر غير 

  .المبيع 

بأن : أما بالنسبة لقول القائلين بتزكية المستغلات كزكاة النقدين بلا اعتبار للحول، فأرد عليه     

ناء مـال  وهو الأصل في الأموال المزكّاه، فاستث اعتبار الحول في أخذ الزكاة هو المعتبر شرعاً

عن هذه القاعدة الشرعية يحتاج لدليل، ولا دليل هنا، وحتى المال المستفاد نجد أن الفقهـاء لـم   

يختلفوا في خضوعه لهذه القاعدة الأساسية، وإنما كان اختلافهم فيه في ضمه، هل يُضـم إلـى   

  النصاب ويكون حوله حول أصله،

   

  

  

                                                 
  439ص ،أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ، زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة   :لشبير، محمد عثمان  -1
الحاوي  : ، وللماوردي، أبو الحسن علي1/538  مغني المحتاج :، وللخطيب الشربيني1/241 ،كشاف القناع  :البهوتي، منصور بن يونس -2

  .4/309  الكبير
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  )1(أم يعتبر له حول جديد ؟

لمستغلات فور قبضها لا يتفق مع أحكام الزكاة الشـرعية ومقاصـد   لذا فالقول بتزكية ا

التشريع الإسلامي في حفظ مال الأغنياء و رعاية حق الفقراء كما أرى واالله أعلم، فتزكية المال 

فور قبضه يعني إعفاء كل مال يقل عن النصاب وبالتالي إعفاء عدد كبير من الأموال من الزكاة 

  )2(فقراء، فكان فيه إجحاف بحق ال

  :فأردّ عليه بعدد من النقاط: أما بالنسبة لقول القائلين بتزكية الغلة كزكاة الزروع والثمار

لا يُسلم هذا القياس لأن الأصل في زكاة الأموال هو زكاة النقدين، وزكـاة الأنعـام وزكـاة    . 1

-ها الزروع والثمار وزكاة المعادن وغيرها مما ثبت بنصوص شرعية خاصة لا يُقاس علي

لأنها نصوص خاصة جاءت لإثبات زكاة خاصة بها، فلا يقاس عليها، هذا أولاً،  -كما أرى

اتفق العلماء على أنه من شروط القياس أن لا يكون الفرع أي المقـيس منصوصـاً   : وثانياً

، فإن وُجد حكم ينصّ على حكم الفرع فلا حاجة للقياس إذن، كما هو الحـال  )3(على حكمه

                                                 
  :عند أهل العلم يقسم المال المستفاد إلى ثلاثة أقسام   -1

  إذا كان المال المستفاد من ربح المال الذي عنده كربح مال التجارة، فهذا يجب ضمه إلى أصله، وحولُه يُعتبر بحول الأصل -  1   
 من إرث ونحوه، فهذا المستفاد لا يتعلق بحول المال فيستفيد ذهباً كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، كأن يكون ماله إبلاً إذا - 2    

  · الأصلي وإنما يعتبر له الحول ابتداء من يوم استفادته إن بلغ النصاب
أن يكون عنده خمسون من الغنم مضى عليها بعض الحول : نمائه ولا نتاجه، مثاله إذا كان المال المستفاد من جنس المال الذي عنده لكن ليس من - 3

: أنه يضم إلى المال الأول في النصاب وليس في الحول، فيزكي كلا منهما باعتبار حوله الخاص، والثاني: الأول: فيشتري مائة أخرى ففي المسألة قولان
.  2/492  المغني مع الشرح الكبير  :لابن قدامه، أبو محمد عبد االله  .·عند تمام حول المال الأول ا معاًأنه يضم المال المستفاد إلى المال الأول ويزكيهم

ة في وفي مؤتمر الزكاة الأول  ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوي
خر الحول ولو لم يتم حول كامل آعند تمام الحول منذ تمام النصاب، وما جاء من هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في  النصاب والحول فيزكيه جميعاً

الحول من  وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب يبدأ حوله من حين تمام النصاب عنده وتلزمه الزكاة عند تماما  .على كل جزء منها
وذهب بعض الأعضاء إلى أنه يزكي هذه الأموال المستفادة عند قبض كل منها . لكل عام%) 2.5(اة في ذلك ربع العشر ونسبة الزك. ذلك الوقت

فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أن يعيد . إذا بلغ المقبوض نصاباً وكان زائداً عن حاجاته الأصلية وسالماً من الدين %) 2.5(بمقدار ربع العشر 
الفرفور، محمد .  الحول على سائر أمواله الأخرى ويجوز للمزكي هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية الأخرىتزكيته عند تمام 

  . م1991 ،دمشق ،دار المعرفة ،الطبعة الأولى  ،163و  162ص  ،دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي  أبحاث في الاقتصاد المعاصر  :عبد اللطيف
  1/483 فقه الزكاة  :، يوسفللقرضاوي -2
دار   ،الشيخ إبراهيم العجوز: ضبطه وكتب حواشيه،  3/174  الإحكام في أصول الأحكام  :للآمدي، سيف الدين أبي الحسن علي بن علي: -3

ة كما في الزروع والمعادن فالأصل أن كل مال يدخل في نصوص زكاة النقدين، إلا ما جاء فيه نص يبين أن فيه زكاة خاص.  بيروت  ،الكتب العلمية
 ..والأنعام وغيرها 
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المُستغل، فلا أرى حاجـة للقيـاس   ) الأصل(صوص تشمل الفرع وهو المالهنا، فعموم الن

  .واالله أعلم.هنا

ولو سلمنا بالقياس على الأرض المزروعة فإن القياس عليها لا يصح لأنه قياس مع الفـارق  . 2

 :وذلك من عدة وجوه

 ـ: أولاً ول المُسـتغلة  إن الأرض الزراعية لا تهلك ولا تقل قيمتها بكثرة استعمالها، أما في الأص

فإنها تفنى وتقل قيمتها مع مرور المدة وبالتالي تقـل قيمتهـا فافترقـا، وردّ الـدكتور يوسـف      

القرضاوي بأن التغلب على هذا الفارق بينهما إنما يكون بإخراج نسبة معينة من قيمـة الأصـل   

مـة للعـين   المُستغل من وعاء الزكاة بإعفائها من الزكاة وذلك مقابل الاسـتهلاك ونقصـان القي  

، وردّ الدكتور محمد عبد المقصود على هذا بأنه لا يحل الأشكال الواقع؛ لأن النسـبة  )1(المُستغلة

أي وقت تقـدير ثمنهـا لإيجـاد النسـبة     (التي تحسم تكون بحسب قيمة الأصل المُستغل الحالية 

وهذا يعني أن ومعلوم أن قيمة الأصل المُستغل قد ترتفع مع مرور الزمن أو قد تنخفض ) المئوية

قيمة الأصل المُستغل بعد انتهاء المدة التقديرية تكون أضعاف ما تم حسمه أو أقل بكثيـر مـن   

 )2(.قيمتها، فهذا الضابط إذن غير سليم من حيث قدرته على تغطية هلاك الأصل المُستغل

نهـا قـد   وهو أن غلة الأرض الزراعية لا حدود لها حيث إ مرد الدكتور محمد شبير عليه: ثانياً

من قيمة الأرض نفسها، بخلاف المُستغلات فإن غلتها في أغلـب  %) 100(تصل إلى أكثر من 

  .)3(من قيمة الأصل المُستغل %) 10(الأحيان قد لا تصل إلى 

مرة ) غلة الأرض(بأن الزكاة تؤخذ من المزروعات: أيضاً موردّ الدكتور محمد شبير عليه: ثالثاً

دها أكثر من عام، بخلاف المُستغلات فإن الزكاة تجب في غلتها واحدة فقط وإن طالت مدة وجو

  )4(.كلما مر عليها الحول ما دامت شروط وجوب الزكاة فيها موجودة

                                                 
   1/481 فقه الزكاة  :للقرضاوي، يوسف. وهذا ما اقترحه الدكتور يوسف القرضاوي  -1
  152ص   الأحكام الجلية في زكاة الأموال العصرية  :داوود، محمد عبد المقصود -2
  442ص  ،  أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة  ،زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة   :لشبير، محمد عثمان  -3
  . 442صالمرجع السابق  -4
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العشر أو نصفه يكون تحديد أي منهما بناء على السقي، فالعلة إذاً في تحديد النسـبة فـي   : رابعاً

مُستغلات فلا سقي فيها، و لا تعتمد علـى  المزروعات هو السقي بماء المطر أو عدمه، أما في ال

  .السقي لقيامها فافترقا

لو سلمنا القول بإثبات النسبة في المُستغلات العشر أو نصفه فما هو الضابط في تحديـد  : خامساً

كل منهما ؟ هل هو الرأي أم الاجتهاد أم النص ؟ فإن كان الرأي أو الاجتهاد أو كلاهمـا فهـذا   

كاة أموراً تعبدية لا مجال فيها للرأي أو الاجتهاد، وإن كان النص فبها منقوض بكون مقادير الز

  .ونعمت، ولكنه لا يوجد نص 

تغيّر قيمة المُستغلات وكثرة انتشارها لا يؤثر كما مر في الحكم الشرعي فيها من حيث : سادساً

نسـبة الواجـب   وجوب الزكاة في غلتها بنسبة معينة ككونه ربع العشر مثلاً؛ وإلا لجاز تغيير ال

إخراجها إلى أكثر من ربع العشر أو نصفه أو العشر كله أو أكثر ، فالأصول الشرعية تقتضـي  

التوقف عند النص والالتزام به، والنسب الزكوية أمور تعبدية لا يمكن التحكم فيها أو تغييرهـا  

  .لأي سبب كان 

تغلات كزكاة الزروع بـإخراج  بالنسبة لقول الدكتور مصطفى الزرقا بوجوب تزكية المُس: سابعاً

العشر أو نصفه وذلك من باب سد الذريعة لكيلا يتهرب أصحاب الأصول المُستغلة الكبيرة مـن  

إذا قلنـا   -الزكاة بشرائهم لأصول أخرى أو غيرها بالغلة الناتجة قبل أن يحول عليها الحـول  

لم؛ لأن التهرب من الزكاة عنـد  قول غير مُسلّم به كما أرى واالله أع - )1(بتزكيتها كزكاة النقدين

من ينوي فعله لا يمنعه كون الزكاة في أصوله المُستغلة أو غلتها هي ربع العشر أو نصـفه أو  

كله، وإن صح هذا العذر كمبرر شرعي فإن الحل لذلك يكمن في وضع حد لذلك بما لا يـؤدي  

  .للخروج عن النص أو تغييره  

عن كل ما سبق للخروج من تلك الفوارق التي تحـول  أجاب الدكتور يوسف القرضاوي : ثامنـاً 

المُستغل ) الأصل(دون صحة قياس المُستغلات على زكاة الزروع بأن الصحيح هو قياس المال 

                                                 
   106ص    ،العدد الثاني / المجلد الأول ، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ،جوانب من الزكاة تحتاج إلى نظر فقهي جديد  :الزرقا، مصطفى أحمد -1
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والـذي  :" على الأرض المُكراه مقابل أجرة تجبى لصاحبها، يقول الدكتور يوسف القرضـاوي 

" أجرة " جبى إليه غلتها في صورة يصح أن يقاس عليه هو مالك الأرض الذي يُكري أرضه، وت

ولهذا كان . من مستأجريها، فهذا أشبه شيء بمالك العمارة الذي يكريها، وتجبى إليه غلتها كذلك

لا بد أن يسبق هذا الحكم أصل يقاس عليه، وهو القول بزكاة أجرة الأرض الزراعية، إذا قبضها 

، وبـدون هـذا الأصـل لا يسـلم هـذا      )1(مالكها، وهو ما ذهبنا إليه من قبل ورجحناه بالأدلة

  .)2(."القياس

  :وأردّ على ذلك بما يلي

بالرغم من التشابه بين الأرض المؤجرة والمُستغلات إلا أن هذا القياس لا يستقيم وذلك لأنـه  . أ

، والأرض المـؤجرة  )3(قياس فرع على فرع، والقياس إنما يكون بقياس فرع علـى أصـل  

 -ساً على القول بإجارة الأرض الزراعية كأصل مقيس عليهبأجرة إنما هي فرع قد صح قيا

-المُسـتغل  ) الأصل(لذا كان قياس المال –كما أفاد بذلك الدكتور يوسف القرضاوي نفسه 

وبالتالي .قياس فرع على فرع ) وهي فرع وليست أصلاً( على الأرض المؤجرة -وهو فرع

  . )4(-لأصوليينلا يصح هذا القياس بناءً على شروط صحة القياس عند ا

الحكم في أجرة الأرض الزراعية مختلف فيه، وقد أفاد بذلك الـدكتور القرضـاوي نفسـه،    . ب

فكيف يكون حكم المقيس؟ وبالتالي حكم المقيس الذي قيس عليه؟ إلا إذا قلنا باعتبار الترجيح 

لا  الذي تبناه الدكتور القرضاوي، لأن من شروط حكم الأصل أن يكون مُتفقاً على صـحته 

   )5(مختلفاً فيه كما ذكر ذلك الأصوليون

                                                 
  1/403 فقه الزكاة : القرضاوي، يوسف  . أي ترجيح الدكتور يوسف القرضاوي  -1
  .  481و  1/480المرجع السابق   -2
 . رسالةمن ال 54انظر هامش صفحة  -  3
 .  3/174  الإحكام في أصول الأحكام  :الحسن بن علي والآمدي، سيف الدين أب -4
 . 3/176  المرجع السابق -5
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وإني أرى أن يترك الخيار لمـؤجر العقـار ولصـاحب    :" قول الدكتور مصطفى الزرقا: تاسعاً

المصنع بين أداء العشر بعد طرح التكاليف أو أداء نصف العشر دون طرح شيء تيسيراً عليـه  

  :أردّ عليه. )1("في اختيار الأهون والأنسب له

منا بذلك فجعل نصف العشر مقابل التكاليف التي لم يتم طرحها أمر غير منضبط؛ لأن إن سل. أ 

التكاليف هذه قد تكون أقل من نصف العشر وبالتالي تكون نسبة المال المزكـى أقـل مـن    

النسبة الواجب إخراجها، وقد تكون التكاليف أكثر من نصف العشر وبالتالي تكـون نسـبة   

جب إخراجه، وفي كلا الحالتين مخالفـة للنصـوص الشـرعية    المال المزكى أكثر من الوا

  .وإجحاف بحق الفقراء وأكل لأموال الأغنياء بلا مبرر شرعي 

أوجب الشارع العشر أو نصفه في الزروع وفق قاعدة ثابتة ولم يترك للمكلف أو المجتهـد  . ب

 ـ دم تخييـر  أي مجال للتخيير في اختيار أحدهما، والقياس على الزروع والثمار يقتضي ع

المكلف في اختياره للنسبة التي يريدها، وهنا تم الميل إلى تخييره، إضافة لعدم وجود ضابط 

  .شرعي معتبر وثابت لتحديد النسبة المفروضة 

تحديد نسبة نصف العشر في حالة عدم طرح التكاليف أو عدم معرفتها غير مسوغ شـرعاً،  . ج

كاليف وحسمها ؟ وإلا كيـف سـيتم معرفـة    فمن لا يستطيع معرفة صافي ربحه بمعرفة الت

  الصافي من الربح إذن؟

تخيير المكلف في إخراج النسبة التي يريد يعني أن الواجب عليه هـو إخـراج أقلهمـا وأن    . د

  .  الأكثر منهما غير واجبة 

فأجاب عنـه الـدكتور   ... إن الأرض الزراعية جامدة وكذلك الأصول الصناعية: أما قولهم. 3

بأن المُستغلات ومنها الأصول الثابتة ليست بجامدة ثابتة، بل إنهـا متناقصـة   : منذر قحف

                                                 
    107العدد الثاني   ص  / المجلد الأول ،  مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ،نظر فقهي جديدجوانب من الزكاة تحتاج إلى   :حمدأالزرقا، مصطفى   -1
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مهترئة ومتأثرة بالمخترعات الحديثة بصورة مستمرة، فهي أشبه بأمهات الأنعـام وأصـول   

  )1(عروض التجارة منها بالأرض والموارد الطبيعية

  )مذهب الوسط(مناقشة القول الثالث: المطلب الثالث

من ردود على مذهب القائلين بقياس المُستغلات على الزروع والثمـار  إضافة لما سبق 

  :أُضيف هنا بعض الردود على هذا القول

إدخال الأصل المُستغل مما لم يكن ضمن العصور السابقة كالآلات والسيارات فـي وعـاء   . 1

تها زكـاة  الزكاة لقيمتها الهائلة في عصرنا غير مسلّم به لما مر في الرد على القائلين بتزكي

العروض التجارية بأن تغير القيمة لا يؤثر في مقدار النسبة الواجب إخراجها مـن حيـث   

  )2(.زيادتها ونقصانها 

التفريق بين الأموال المنقولة المُستغلة والأموال الثابتة المُستغلة من حيث إيجاب الزكاة فـي  . 2

 عليـه وسـلم فـرّق بـين     أصلها المُستغل وعدمه قياساً على ما ورد أن الرسول صلى االله

المنقول والثابت فأوجب الزكاة في غلة الثابت وأوجبها في الأصل وغلتـه فـي الأمـوال    

المنقولة قول غير مسلّم به، ولا يصح الاستدلال بما ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم في 

ثابتـاً  ذلك، إن صح ذلك عنه، وذلك لأن النصوص الشرعية لم تجعل كون المال منقولاً أو 

علة لتغير النسبة الواجبة في المال المزكى، والنسب الزكوية التي جاءت بها النصوص كما 

أسلفت أمور تعبدية، فالسيارة التي تُستغل لنقل الركاب أو البضائع هي نفس العمـارة التـي   

تُستغل بتأجيرها من حيث إن كلاً منهما يُخرج غلة، فما الداعي لإعفاء العمارة من الزكـاة  

كأصل مُستغل وإيجاب الزكاة في السيارة إضافة لغلتها مع أن قيمة السيارة تقل بشكل أكبـر  

  .مع طول مدة استغلالها وبعمر أقصر بالنسبة لقيمة العمارة وعمرها 

                                                 
 ،رد على التعقيبات الواردة على بحثه زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية من قبل الدكتور مصطفى الزرقا والدكتور محمد الزحيلي   :قحف، منذر -1

 .   143العدد الأول   ص / المجلد التاسع ،   الإسلاميالاقتصاد : مجلة جامعة الملك عبد العزيز
  .من الرسالة 88انظر صفحة  -  2
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ما ذهبوا إليه يعتبر اجتهاداً فقهياً منهم، وقد ذكر الدكتور القرضاوي ما ينقضه وهو أن النحل . 3

منقولاً إلا أن الزكاة كانت في غلته فقط وهي العسـل، يقـول الـدكتور    بالرغم من اعتباره 

لا ضرورة لهذه التفرقة وقد رأينا النبي صلى االله عليه وسلم أخذ من العسـل  :" القرضاوي

العشر وهو غلة النحل، وليس النحل من العقارات، بل هو أقرب إلى المنقـولات، وخلايـا   

مـا دامـت    -كما أرى-داعي لهذا الاجتهاد بهذا القياس ، فلا )1(".النحل يمكن نقلها بالفعل

  .النصوص الشرعية تشمل كل ما ذكر من أموال 

لو سلمنا بهذه التفرقة فلن يصح قولهم أيضاً سواء بإيجاب الزكاة في أصل المـال المُسـتغل   . 4

بتـة  المنقول مع غلته باعتباره عروضاً تجاريةً أو بإيجابها في غلة الأصول المُسـتغلة الثا 

باعتبارها أرضاً زراعيةً تنتج الزروع والثمار، لما مر من فروق تمنع من القياس في هذين 

  .  الاعتبارين

  : الترجيح وأسبابه: المطلب الرابع

من خلال الاطلاع على الآراء السابقة وأدلتها يتبين لـي أن القـول بإعفـاء الأصـول     

ي زكاة النقدين هو الراجح واالله أعلـم، وذلـك   المُستغلة من الزكاة وإيجابها في الغلة فقط كما ف

منها بعد بلوغها النصاب وحولان الحول عليها وهذا مـا ذهـب    )2(%)2.5(بإخراج ربع العشر 

  :إليه جمهور الفقهاء من السلف والخلف، وذلك لما يلي

  . تناسبه مع النصوص الشرعية الزكوية وعمومها و دلالاتها ومفهومها: ًأولا

  .المآخذ والأسئلة التي تحتاج لإجابات غير متوفرة على الأقوال الأخرى وأدلتهاكثرة : ثانياً

الأقوال الأخرى تعتمد في أدلتها على قياس المُستغلات على أحكام ثبتت بنصوص خاصة : ثالثاً

  .بها كما في الزروع والثمار، وهذا لا داعي له كما أرى

                                                 
   1/480 فقه الزكاة   :القرضاوي، يوسف -1
 %2.57هذا في حالة ما إذا كان الحول قمرياً، أما إذا كان الحول شمسياً فان الواجب إخراجه هو  -  2
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  .يم القياس لوجود الفوارق التي تمنع صحتهوإن سلمنا بصحة القياس عليها، فلا يستق: رابعاً

اللجوء إلى القياس إنما يكون في حالة ما إذا لم يكن هناك نص يدل على حكـم الفـرع   : ًخامسا

،وهذا لا خلاف فيه، والأموال المُستغلة تشملها عموم النصوص الموجبة للزكـاة فـي   )المقيس(

تحت نطاق زكاة النقـدين، فمـا الـذي    الأموال، وخاصة أن الزكاة تجب في غلتها والتي تدخل 

  يدفعنا إلى قياسها على أموال أخرى ما دام حكمها واضحاً ؟

  :أفتى به كثير من لجان الإفتاء والمجامع الفقهية المعاصرة منها: ًسادسا

ما جاء عن اللجنة الدائمة للإفتـاء فـي المملكـة العربيـة السـعودية كمـا فـي الفتـوى         . 1

في قيمة ما كان معداً منها للتجارة كلما حال عليها الحول، أما ما الزكاة  تجب):"3888(رقم

كان معداً منها للإجارة فالزكاة واجبة فيما توفر من دخلها، وما كان معداً للسكنى فلا زكـاة  

   )1( "فيه

  )2( :مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الفقهي الثاني، في تقريره وأيضاً ما جاء عن. 2

ب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والسفن والطائرات وما شابهها، بل تجـب  لا تج -أ"     

  .في صافي غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول

وإذا لم يتحقق فيها نصاب، وكان لصاحبها أموال أخرى تضم إليها وتجب الزكاة فـي   -ب    

  .المجموع إذا توافرت شروط النصاب وحولان الحول 

  ." ار النسبة والواجب إخراجها هو ربع عشر الغلة في نهاية الحولمقد -ج    

عدم وجـوب   الفقهاء المشاركين فيه أغلب ىرأالذي مؤتمر الزكاة الأول،  وأيضاً ما جاء في. 3

اتفقت اللجنة على أنه لا زكاة في أعيانها  ": جاء في التوصية فستغلات، الزكاة في أعيان المُ

فرأى الأكثريـة أن الغلـة   : تعددت الآراء في كيفية زكاة هذه الغلةوقد  ،غلتها ىوإنما تزك

                                                 
 434و  433ص ،أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ، مارية الثابتةزكاة الأصول الاستث   :شبير، محمد عثمان  -1
 .434صالمرجع السابق : انظر . م 26/5/1965هـ الموافق 25/1/1385الذي انعقد في القاهرة في  -2
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ستغلات من نقود وعروض تجارة وتزكـى  تضم في النصاب والحول إلى ما لدى مالكي المُ

وتبرأ الذمة بذلك، ورأى البعض أن الزكاة تجـب فـي صـافي    %) 2.5(بنسبة ربع العشر 

رح التكاليف ومقابـل نسـبة اسـتهلاكها    غلتها الزائدة عن الحاجة الأصلية لمالكيها بعد ط

   )1(" قياساً على زكاة الزروع والثمار%) 10(وتزكى فور قبضها بنسبة العشر 

  )2( :مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية، حيـث جـاء فـي التوصـية     ما جاء في ومنها. 4

  .أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكـاة فـي العقـارات والأراضـي المـأجورة     : أولاً" 

أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المـأجورة  : ثانياً

  : ولذلك قرر، غير الزراعية

ــاة: أولاً      ــر أن الزك ــأجورة   غي ــارات والأراضــي الم ــول العق ــي أص ــة ف   .واجب

 أن الزكاة تجب في الغلة، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يـوم القـبض مـع   : ثانياً

   " اعتبار توفر شروط الزكاة وانتفاء الموانع

  :ومنها ما جاء في قانون الزكاة في الجمهورية اليمنية . 5

  ):15(مادة " 

من إجمالي الإيراد السنوي سواء كان في المدن %) 2.5(يكون مقدار زكاة المستغلات 

  .)3" ( أو القرى

ي المُستغلات ودققنا في مذهبهم وإذا أمعنا النظر في مذهب القائلين بعدم وجوب الزكاة ف

لوجدنا أن القول بتزكية غلة المُستغلات هو قولهم أيضاً وإن لم يكن تحت مسـمى المُسـتغلات؛   

لأن القول بتزكية المال الذي مضى عليه حول بعد بلوغه النصاب هو قـولهم أيضـاً، فـالقول    

                                                 
   159ص  الزكاة محاسبة   :الخطيب ، حسين حسن. م 30/4/1984هـ الموافق 1404رجب  29الذي انعقد في الكويت في  -1
مجلة مجمع الفقه  ،التوصيات/ البيان الختامي.   م 1985/ 28/12- 22الموافق  ، هـ1406ربيع الثاني  16-10الذي انعقد في جدة في  -2

 . 198ص / 2عدد /الجزء الأول  ،  الإسلامي
 :من شبكة المعلومات الالكترونية . م بشأن الزكاة 1999لسنة ) 2(قانون رقم  -3

 www.luqmanlegal.com/Docs/2-1999%20Zakat%20Law.doc 
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ذهبه، وهذا الـذي دعـا   بتزكية غلة المُستغلات قول لا يتعارض مع قول ابن حزم ومن ذهب م

إلى نسبة القول القائل بتزكية غلة المُستغلات كزكاة النقـدين إلـى    )1(بعض الفقهاء المعاصرين

الإمام الشوكاني إضافة لجمهور العلماء، لذا يمكن أن ننسب هذا القول إلى مذهب الإمـام ابـن   

ول عليها مـن يـوم   حزم والشوكاني وأتباعهم كما أرى على أساس أن زكاة الغلة بعد مرور ح

  .)2(قبضها تجب فيها الزكاة عندهم على اعتبار أنها نقود في يد صاحبها

ولا أعرف قائلاً من أهـل  :" ...والذي يؤيد ذلك قول الإمام الشوكاني في زكاة الحمير 

فقوله هذا لا يتعارض مع الـذي   )3(."العلم يقول بوجوب الزكاة في الحُمر لغير تجارة واستغلال

؛ لأن قوله السابق يمكنني تفسيره بأنه كان رداً على مـن أوجـب   )4(ه في الفصل الثانيذكرناه ل

الزكاة في الأصل المُستغل إضافة لغلته، وكذا قول غيره من الفقهاء الذين شـدّدوا فـي مسـالة    

المُستغلات، حيث إن مذهب الزيدية من الشيعة هو الذي كان معروفـاً آنـذاك والـذي يعامـل     

  . كاة العروض التجارية، مما جعله يقول ما قاله عن المُستغلاتالمُستغلات كز

مما تجب الزكاة فـي عينـه    –والذي ينبغي ملاحظته أن الأصل المُستغل إن كان نقداً 

-كما في العروض التجارية–يجب تزكية قيمته إضافة لتزكية غلته كما أرى  -كالذهب والفضة

لأنهما عين النقد وأصله،ولأن النقدين ممـا  ) لحليكراء ا(ويتضح ذلك في حالة الذهب أو الفضة،

فالذي يملك نصاباً من الذهب أو الفضة ويقوم بتأجيرهـا  .)5(تجب الزكاة في عينه، بنص الفقهاء

فإن الواجب عليه إخراج الزكاة عن الذهب أو الفضة وغلتهما الناتجة عن إجارتهما، لذا فالقياس 

  .   على الحُلي المعد للكراء غير صحيح

  

  

                                                 
  .كالدكتور محمد الزحيلي والدكتور محمد عثمان شبير وغيرهم   -1
  4/167  المحلى بالآثار   :حمدأابن حزم، أبو محمد علي بن  -2
     4/148 الأوطارنيل   :الشوكاني، محمد بن علي -3
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  الفصل الرابع

  تحديد وعاء زكاة المُستغلات عند القائلين بوجوبها

  :  وفيه ثلاثة مباحث

  شروط وعاء زكاة المستغلات: المبحث الأول

  :وفيه مطلبان) صافي الغلة(آلية تحديده : المبحث الثاني

  :  وفيه أربعة فروع) الغلة(ما يُحسم من وعاء الزكاة : المطلب الأول  

  التكاليف و الضريبة: الفرع الأول     

  الديون الشخصية: الفرع الثاني      

  الحد الأدنى للمعيشة: الفرع الثالث     

  مقابل اهتلاك العين المستغلة : الفرع الرابع     

  خطوات إيجاد صافي الغلة : المطلب الثاني  

  .ازدواجية الزكاة في المال المُستغل: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  شروط وعاء زكاة المُستغلات 

  :نستطيع من خلال ما مر تحديد أهم شروط وجوب الزكاة في المُستغلات وهي

  .أن يكون هناك مال متخذ لأجل الحصول على غلته . 1

)  84.620( بلوغ صافي الغلة الناتجة النصاب المعتبر شرعاً للذهب وهو ما يعـادل قيمـة   . 2

، عند من قال بتزكية الغلة كزكاة النقدين وهو مذهب الجمهـور  )1(فيغرام من الذهب الصا

الذي رجحته، أما عند من قال بتزكية المُستغلات كالعروض التجارية فإن المعتبر هو بلوغ 

  . مجموع قيمة الأصل المُستغل وغلته النصاب المعتبر

رجحته كما مـر،   مرور حول على النصاب عند من اعتبره وهو مذهب أغلب الفقهاء الذي. 3

خلافا لبعض أقوال الفقهاء الذين لم يشترطوه، وذهب فريق من الفقهـاء القـائلين بتزكيـة    

المُستغلات كزكاة الزروع والثمار إلى اعتبار الحول كشرط بالرغم من عدم اعتبار الحـول  

في زكاة الزروع والثمار شرعاً، كالدكتور يوسف القرضاوي وذلك تخريجاً علـى بعـض   

كما عنـد   )2(ًالفقهاء في مسألة الزروع التي تغل أكثر من مرة في السنة كالنخيل مثلاأقوال 

وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، سواء اتفق وقـت  :" الحنبلية، فقد قال ابن قدامه

اطلاعها وإدراكها أم اختلف، فتقدم بعضها على بعض في ذلك، ولو أن الثمرة جـذت ثـم   

ضمت إحداهما إلى الأخرى، فإن كان له نخل يحمل فـي السـنة   اطلعت الأخرى وجذت؛ 

   )3("حملين؛ ضم أحدهما إلى الآخر

يُسقط إذا كان الاستغلال لفترة معينة كشهر ) الحول(وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا الشرط 

 أو شهرين مثلاً فقط، كما لو كان الاستغلال لأصل ما لا يتم إلا في خلال فترة زمنية معينة فقط

                                                 
 .من الرسالة 8انظر صفحة  -  1
  1/484  فقه الزكاة   :القرضاوي، يوسف -2
 2/594 المغني مع الشرح الكبير   :ابن قدامه، موفق الدين أبو محمد بن عبد االله -3
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، والذي أرجحه هو أن هذه الفترة القصيرة إذا كانت تتم في كـل  )1(كالدكتور كمال خليفة أبو زيد

سنة في موسم معين فإن الواجب اعتبار الحول للغلة، فلا تزكى الغلة الناتجـة إلا بعـد مـرور    

الحول عليها بعد ضمها إلى ما يملكه من أموال نقدية أخرى لديـه إن وُجـدت، أمـا إذا كـان     

فيتم ) غير منتظمة(ستغلال في فترة قصيرة أقل من الحول وغير مرتبطة بموسم ما في السنة الا

اعتبار الفترة الزمنية التي يتم فيها جرد صافي الأرباح ككل شهر مثلاً إذا لم يكن لديـه أمـوال   

أخرى ليضمها إليها ويزكيها معاً في نهاية حول تلك الأموال ومثال ذلك كمـن يملـك جـراراً    

اعياً يستغله كل سنة خلال فترات زمنية معينة لحراثة الأراضي الزراعية للمـزارعين فهـذا   زر

تجب الزكاة على صافي غلته إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، أما لو اشترى جراراً لفترة 

 زمنية قصيرة واستغله خلالها للحراثة ثم توقف ذلك ببيعه أو تلفه فإنه يزكي صافي الغلة الناتجة

  .     بعد نهاية الموسم إذا لم يوجد لديه أموال أخرى نقدية يضمها إليها

     

  

  

                                                 
  309ص محاسبة الزكاة : حمد حسينأو حسين، . أبو زيد، كمال خليفة -1
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  المبحث الثاني

  وعاء زكاة المُستغلات آلية تحديد

الأول نتناول فيه ما يُعفى من الزكاة ويتم حسمه من الوعـاء الزكـوي،   : وفيه مطلبان

  . زكاة والثاني نتناول فيه خطوات إيجاد الصافي من الغلة الخاضع لل

  ) :الغلة(ما يحسم من وعاء الزكاة : المطلب الأول

وفيه أربعة فروع؛ في الأول منها نتكلم عن التكاليف و الضريبة و في الثاني منها نتكلم 

عن الديون، أما في الثالث فنتكلم عن الحد الأدنى للمعيشة، وأما في الرابع منهـا فنـتكلم عـن     

  .يقابله من الزكاة  اهتلاك العين المُستغلة وإعفاء ما

  : التكاليف و الضريبة: الفرع الأول 

) الأصـل (لا خلاف في إعفاء كافة التكاليف والمصاريف التي ينفقها الشخص على المال

المُستغل واستمراراً لاستغلاله، كأجور العمـال  ) الأصل(المُستغل، حيث تعتبر أساساً لبقاء المال

المُسـتغل لبقائـه،   ) المال(كلها تعتبر حاجة أساسية للأصلوالصيانة للأصل المُستغل كالعمارة، ف

  .كما تعتبر الحاجات الأساسية للإنسان ضرورية فأُعفيت من الزكاة لتساعده على استمرار حياته

المُستغل أو على استغلاله من الأمـور  ) الأصل(وتعتبر الضريبة المفروضة على المال

المُستغل كما هو الحـال  ) الأصل(عاء الزكوي للمال الأساسية لاستمرار استغلاله، فتحسم من الو

  . في الأمور الأساسية للإنسان
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  :الديون: الفرع الثاني

وهي إما شخصية وإما أن تتعلق بمشروع الاستغلال لتطويره وتنميته، أما الأولى والتي 

سبق وأن تـم  فإنها تُحسم من وعاء الزكاة بشروطها التي  )1("الديون الاستهلاكية " تعرف باسم 

كما  )3("ستغلاتبالمُ ةالمتعلق ةن الاستثماريوالدي" ، وأما الثانية فيطلق عليها اسم)2(ترجيح اعتبارها

كالسائق الـذي يشـتري سـيارة    : التي لا غنى له عنهاالمُستغلة استدان لتأمين تلك الأصول لو 

فهل تحسم هذه الـديون مـن   ، ار الذي يشتري أدوات النجارة التي لا غنى له عنهان، والنجّبالديْ

  الوعاء الزكوي؟ وهل يكون حسمها دفعة واحدة أم جزءاً محدداً منها كل حول؟

لو رجعنا إلى كتب الفقه لتخريج هذه المسألة لوجدنا أن من الفقهاء من قال بأن مثل هذه 

عية الديون تُحسم من الوعاء الزكوي كما في مذهب الحنفية والحنبلية، وذلك لأن الأدلـة الشـر  

الدالة على حسم الديْن من الزكاة عامة في كل ديْن، ولأن هذه الـديون تعتبـر مـن الحاجـات     

 ، وهذا مـذهب ن من المال الزكويم الديْحس، لعموم الأدلة القاضية بالأساسية المعفاة من الزكاة

  ).4(ةيالحنفية والحنبل

                                                                                                         

كمطرقـة  : م من الغلة، إذا كانت آلات الحرفة قليلة القيمـة حسن يُويرى بعض المالكية أن الديْ

ــه  ــاء دين ــس لوف ــى المفل ــاع عل ــذه الآلات لا تب ــار، لأن ه ــداد، ومنشــار النج   .)5(الح

ن لشراء آلات الحرفة الضرورية التي يحتـاج  ة إذا كان الديْم من الغلحسن يُوالذي أراه أن الديْ

، كمن يستدين ليشتري سيارة أجرة ليستغلها بمبلغ مـالي  إليها في معاشه، والتي لا غنى له عنها

كبير؛ فإن كان مطالباً بسداده حالاً دون أقساط فإنه يُحسم كله من الغلة ثم يزكي ما بقي منـه إذا  

                                                 
المنعقدة  ،  3ص  الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة ،بحث زكاة الديون الاستثمارية المؤجلة والديون الإسكانية الحكومية  :محمد عثمانشبير،  -1

  . م16/6/1989 -  14هـ الموافق 1409ذي القعدة  13 - 11في الكويت من 
  ..من الرسالة 13و12انظر ص  -  2
   3ص   الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة ،الديون الاستثمارية المؤجلة والديون الإسكانية الحكوميةبحث زكاة   عثمان  :شبير، محمد -3
المغني  : ولابن قدامه، موفق الدين أبو محمد عبد االله.  100/ 1  الاختيار لتعليل المختار : الموصلي، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي -4

    2/637 مع الشرح الكبير 
  .  71ص   القوانين الفقهية  :حمدأولابن جزي، أبو القاسم محمد بن . 2/60  حاشية الدسوقي   :حمدأالدسوقي، محمد بن  -5
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، أما إن كان سداد الديْن الذي عليه ضمن أقساط لمدة سنوات بحيـث  توفرت شروط الزكاة فيها

يدفع قسطاً كل سنة مثلاً فإنه يُحسم من الغلة القسط الذي حلّ أجله ولا يحسم كامل الديْن، وذلك 

  . )1(تخريجاً على مذهب من قال أن الديْن المؤجل لا يمنع الزكاة 

بتوسيع الأصول المُسـتغلة أو شـراء    ار المالن بقصد زيادة الغلة واستثمأما إذا كان الديْ

فـي   هجعلإذا كان المالك مالكاً لعقارات أخرى أو مما يمكن  م من الغلة،حسن لا يُفإن الديْ أخرى

هذا الديْن من العروض التي تعتبر زائدة عن حاجته الأساسية وذلك لبيعها وسـداد الـديْن    همقابل

  .)2(الذي عليه من ثمنها إذا عجز عن السداد 

وهذا ما تم اعتماده في الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويـت حيـث   

  :جاء فيها

للتوصية العاشـرة لمـؤتمر الزكـاة الأول،     تنفيذاً زكاة الديون الاستثمارية والإسكانية "

ممولة لرأس والتوصية التاسعة للندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المتضمنة حسم القروض ال

المال المتداول، وعدم حسم الديون الإسكانية أو الديون الممولة لأصول ثابتة باسـتثناء القسـط   

والتي ختمت ببيان الحاجة إلى دراسـة جوانـب تفاصـيل هـذا     . السنوي المطلوب دفعه فقط 

  :الموضوع، فقد انتهت الندوة إلى ما يلي

إذا لم يكن عند المدين عروض  تجارياً تمول عملاًمن الموجودات جميع الديون التي  يُحسم :ًأولا

  .زائدة عن حاجاته الأساسية" أصول ثابتة " قنية 

"  حسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التي تمـول مشـروعات صـناعية   يُ:  ثانيا

زائدة عن حاجاتـه الأصـلية   " أصول ثابتة " إذا لم توجد لدى المدين عروض قنية " ستغلات مُ

حسـم  بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون، وفي حالة كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة يُ

فإذا وجدت تلك العروض تجعل في " الحال " من الموجودات الزكوية القسط السنوي المطالب به 

                                                 
     .من الرسالة13و  12انظر ص  -1
  2/635  المغني مع الشرح الكبير  :لابن قدامه، موفق الدين أبو محمد عبد االله  -2
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 ـ فإن لم تـفِ  ،حسم الديون من الموجودات الزكويةن إذا كانت تفي به وحينئذ لا تُمقابل الديْ ك تل

  .حسم من الموجودات الزكوية ما تبقى منهن يُالقروض بالديْ

القروض الإسكانية المؤجلة والتي تسدد عادة على أقساط طويل أجلها يزكي المـدين مـا   : ثالثا

  )1(".فأكثر تبقى مما بيده من أموال بعد حسم القسط السنوي المطلوب منه إذا كان الباقي نصاباً

  :د الأدنى للمعيشةما يقابل الح :الفرع الثالث

وذلك بحسم مبلغ مالي من الغلة قبل تزكيتها، حيث يقوم بتقديره خبـراء متخصصـون   

ثقات، تتحقق به حياة الشخص، ويغطي حاجاته الأساسية التي لا بد له منها لقيام حياتـه بمـا لا   

رط أن ،وهذا ما دعا إليه و رجحه الدكتور يوسف القرضاوي بش)2(يدفعه للاستدانة من أجل ذلك

  )3( .لا يكون للشخص مورد رزق آخر غيره 

وأرى أنه لا مبرر لذلك؛ لأن النصاب الشرعي للنقدين هو الحد الفاصل المعتبـر بـين   

الغنى الموجب للزكاة في مال المالك وبين الحد الذي يُعفي المال من الزكاة حيث يُعتبـر المـال   

بلغت الغلة النصاب وجبت الزكاة فيها، وإلا  حينها من الحاجات الأساسية المعفاة من الزكاة، فإن

فلا زكاة، ونسبة الزكاة الواجبة هي ربع العشر، فهل ربع العشر هذا يؤدي إلى هلاك الغلة وفقر 

  المالك؟

ثم إن إعفاء الحد الأدنى للمعيشة للمالك يعني في المحصلة مضـاعفة قيمـة النصـاب    

بأن : تحديده بناء على النصاب الشرعي، فإن قيلالشرعي للزكاة؛ لأن الحد الأدنى للمعيشة سيتم 

الحد الأدنى سيكون أقل من النصاب ليصل مثلاً إلى نصف قيمة النصاب، فأردّ بأن هذا يعنـي  

من النصاب وهكذا، فـإن  % 150بأننا أعفينا أكثر من قيمة النصاب الشرعي بقدر النصف أي 

ديناراً مثلاً، فإن  250الأدنى للمعيشة ب دينار وتم تقدير الحد  500 مثلاًكان النصاب الشرعي 

ديناراً بالرغم من أن النصاب الشرعي يسد مسد الحد الأدنى للمعيشة  750المال المُعفى سيكون 

                                                 
     2ص   ندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرةال  :الفتاوى والتوصيات -1
  من الرسالة 14انظر صفحة  -2
  1/485  فقه الزكاة   :القرضاوي، يوسف -3
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وأكثر، لذا فأرى أن القول بإعفاء مبلغ مالي يعادل قيمة الحد الأدنى للمعيشة لا داعي له لئلا يتم 

مخالف لعموم النصوص الشرعية التي أوجبت الزكاة في اتخاذه ذريعة للهروب من الزكاة ولأنه 

ومنها بلوغها للنصاب الشرعي ولأنه تخصـيص  ) شروط وجوب الزكاة(الأموال إذا توفر فيها 

  .للنصوص بلا دليل

في حالتين ) إعفاء ما يقابل الحد الأدنى للمعيشة إذا لم يكن له مورد رزق آخر(ويصح هذا القول

  :فقط

) باعتباره الأساس في تقدير النصـاب الشـرعي للأمـوال   ( ن سعر الذهب وهي إذا كا: الأولى

منخفضاً جداً بحيث يُصبح النصاب الموجب للزكاة في الأموال أقل من الحد الأدنـى للمعيشـة،   

لانخفاض ( وذلك بأن يكون الحد الأدنى للمعيشة وفق تقدير الخبراء الثقات مثلاً أكثر من النصاب

 250دينار وتم تقدير الحد الأدنى للمعيشة مثلاً ب  100ان النصاب مثلاً ، كما لو ك)قيمة الذهب

ديناراً في عصر تزداد الحياة المعيشية فيه غلاءً، فحينئذ يمكن القول بإعفاء مبلغ مالي من الغلة 

يقابل الحد الأدنى للمعيشة؛ لأن الحد الأدنى للمعيشة يعتبر من الحاجات الأساسية للإنسان التـي  

  . من الزكاة  أُعفيت

إذا قلنا بعدم اشتراط حولان الحول على المال، وتزكيته بمجرد قبضه كمـا قـال بهـذا     :الثانية

، فحينئذ نستطيع القول بأنه لا بد من إعفاء ما يعادل قيمة الحـد الأدنـى   )1(بعض الفقهاء كما مر

  .واالله أعلم. للمعيشة

    :    مقابل اهتلاك العين المُستغلة: الفرع الرابع

مـات، وأهلَـكَ   : هُلْكاً وهَلْكاً هلاكـاً ) بكسر اللام( الإهتلاك من الهلاك، من هلَكَ يَهْلِك 

   )2(أنفقه وأَنْفَذَهُ: باعَه، واستَهْلَكَ المال: المال

                                                 
  من الرسالة.82انظر صفحة  -1
 . 10/503 لسان العرب  :محمد لابن منظور، -2
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هو النقص التدريجي في المنافع والخدمات الاقتصادية الكامنة بالأصل الثابت : والاهْتِلاك

ستخدامه في الإنتاج أو التقادم أو ظهور اختراعات جديدة تقلل من خلال عمره الإنتاجي بسبب ا

  .)1(قدرته الإنتاجية 

نتيجة ..) مباني ،آلات ،(الاهتلاك هو التدني الحاصل في قيمة الأصول الثابتة : وبصورة أوضح

اقتطاع جزء من الأرباح فـي   استخدامها أو تقادمها نتيجة التطور التكنولوجي، ويُحسب من أجل

   )2(سنة بما يعادل قيمة الاهتلاككل 

ما تدخره المؤسسة لاستبدال أعيان المُستغلات عنـد  : "وعرفه الدكتور محمد شبير بأنه

   )3("هلاكها

عملية تخصيص أو توزيع لتكلفة الأصول الثابتـة  :" وعند فقهاء المحاسبة يعرفونه بأنه   

صروف الاهتلاك يعتبر من ضمن على الفترات المحاسبية المستفيدة من خدمات هذا الأصل، فم

النفقات الايرادية وتحتم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها اهتلاك الأصول الثابتة وفق معدلات 

   )4("اهتلاك مناسبة حسب الفئات المختلفة لهذه الأصول

      :وللإهتلاك وظيفتان

جـودات  خلال توزيع قيمـة المو  المساعدة في حساب التكاليف بشكل صحيح وذلك من .1

) غالباً ما تكـون سـنة  (محاسبية  الثابتة على حياتها الإنتاجية، وبالتالي تحميل كل دورة

  . )5(بقيمة الاهتلاك الذي حصل فيها وبالتالي الوصول إلى رقم دقيق لأرباح هذه السنة

  

                                                 
 ،عمان ،دار المسيرة  ،الطبعة الثانية  ، 2/62   صول المحاسبة الماليةأ    :و الخداش، حسام الدين -وصيام، وليد زكريا  -نور، عبد الناصر إبراهيم  -1

 . م1999
  ).http://www.c4arab.com/printthread.php?threadid=28285( .الموسوعة العربية للبرامج والانترنت: عن الموقع الالكتروني -2
  451ص  ، لخامسة لقضايا الزكاة المعاصرةالندوة ا  ،زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية  :شبير، محمد عثمان -3
  2/62  أصول المحاسبة المالية  :عدد من المتخصصين -4
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قيمة الاقتطاعات من الأرباح التي تحصل في كل سنة وذلـك مـن أجـل     العمل على تجميع. 2

 . )1(لشراء أصل جديد بدلاً من القديم الذي انتهى عمـره الإنتـاجي   موال اللازمةتأمين الأ

اهتلاك الأصول المُستغلة وذلك للاختلاف بين المختصين فـي   وقد وجد عدة طرق لحساب

  :الاهتلاك

المُستغلة إنما يكون بمعدلات متناقصة، وحجـتهم   فذهب فريق إلى أن الاهتلاك في الأصول

كثر إنتاجية في سنواتها الأولى ويجب تحميل السنوات ذات الإنتاجيـة العاليـة   أن الآلات تكون أ

  .الإنتاجية المنخفضة أعلى من السنوات ذات بمعدلات اهتلاك

وحجتهم  وذهب فريق آخر إلى أن الاهتلاك في الأصول المُستغلة يكون بمعدلات متزايدة، 

بينمـا تـزداد   ..)، صيانة ، إصلاح(أقل أن الآلات في بداية عمرها الإنتاجي تكون ذات تكاليف 

  ) 2(هذه التكاليف كلما زاد عمرها الإنتاجي 

  :ويعتمد حساب الاهتلاك على 

تكلفة الأصل أو تكلفة اقتنائه والحصول عليه، بما في ذلك كل ما يؤدي إلى زيـادة قدرتـه    .1

  .الإنتاجية من نفقات 

  .حديده عن طريق التقدير المُستغل ويتم ت) الأصل(العمر الإنتاجي للمال  .2

  .)3(قيمته عند الاستغناء عنه لانتهاء عمره الإنتاجي  .3

وعادة الفرق بين تكلفة الأصل والثمن المتوقع قبضه عند بيع الأصل للاستغناء عنه يمثـل  

  . )4(القيمة التي يجب اهتلاكها خلال عمر الأصل الإنتاجي

                                                 
 .المرجع السابق  -1
 .المرجع السابق  -2
 2/62  أصول المحاسبة المالية  :المتخصصينعدد من  -3
   2/63المرجع السابق  -4
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ت اهتلاك العين تُحسم من الوعاء الزكوي أما عند الفقهاء فذهب عدد منهم إلى أن مُخصصا

وذهب آخـرون   )1(كالدكتور يوسف القرضاوي والدكتور منذر قحف والدكتور فؤاد السيد مليجي

 )2(إلى أن مخصصات الاهتلاك لا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي كالـدكتور محمـد شـبير   

  )3(والدكتور ناجي الشربيني علي

هو الذي أميل إلى ترجيحه لأن الزكاة ) قابل اهتلاك العينبعدم جواز حسم م(و القول الثاني 

المُستغل كما سبق ورجحت، فلو كانت الزكاة تجب علـى  ) الأصل(إنما تجب على الغلة لا المال

لقلنا بوجوب إعفاء ما يعـادل اهـتلاك    -كما قال بذلك عدد من الفقهاء -المُستغل) الأصل(المال

والقول بعدم إعفاء ما يعادل قيمة اهتلاك المال المُستغل هـو   العين المُستغلة من الوعاء الزكوي،

  :ما تم اعتماده في الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة حيث جاء فيها

حسم من الموجودات الزكوية مخصص الاستهلاك للأصول الثابتة، لأن تلك الأصول لم لا يُ"

  .)4(" تدخل في الموجودات الزكوية

  :طوات إيجاد صافي الغلةخ: المطلب الثاني 

  :هناك خطوات لا بد من الأخذ بها لمعرفة صافي الغلة أي وعاء الزكاة وهي

وبالتالي إيجابها فـي الأصـل    –المُستغل من الزكاة ) الأصل(عند من قال بعدم إعفاء المال. 1

 يجب الاعتماد في تقدير قيمة الأصل المُستغل على خبراء موثوقين وذلك في نهاية -وغلته

الحول وبقيمته الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار أن مصروفات التقـدير والتخمـين للأصـل    

  .المُستغل تُحسم من الوعاء الزكوي 

                                                 
   259ص  محاسبة الزكاة   :مليجي، فؤاد السيد  -1
 450ص   الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ، زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية  :عثمان و شبير، محمد -2
  .  136ص   ة أموالككيف تقدر وتؤدي زكا  :علي، ناجي الشربيني  -3
   492ص   الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة  :الفتاوى والتوصيات -4
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تحديد تاريخ حلول الحول وهو التاريخ الذي تحسب عنده الزكاة وهو يختلف حسب ظروف   .2

أما على رأي من لـم   ، على أساس ما رجحت من معاملة الغلة معاملة زكاة النقدين، المزكي

    .يشترط الحول فيها فتؤدى الزكاة عند الحصول على الغلة مباشرة

  ،  وبيان ما يدخل منها في الزكـاة   الأموال المختلفة المملوكة للمزكي،  ) قياس ( تحديد وتقويم . 3

    )1(.  ) وعاء الزكاة ( أو   ) الوعاء الزكوي ( أو   ) الأموال الزكوية ( ويطلق عليها 

    .تحديد ما يجب حسمه من الأموال الزكوية   .4

  .)2(ضم الأموال النقدية الأخرى إن وجدت لدى المالك إلى وعاء الزكاة .  5

تحديد مقدار النصاب وهو نصاب زكاة النقدين كما رجحت، وقد مال إلى هذا الرأي أيضـاً  .  6

عات بـالرغم مـن أن نصـاب    بعض الفقهاء الذين قالوا بتزكية المُستغلات كزكاة المزرو

المزروعات يختلف عن نصاب النقدين، حيث إن نصاب المزروعات هو خمسة أوسـق أي  

     )4(ومن هؤلاء الفقهاء الدكتور يوسف القرضاوي )3(كيلو غرام) 652,8( ما يعادل 

   ، مقارنة وعاء الزكاة المحدد بمقدار النصاب المحدد لمعرفة ما إذا كانت هنـاك زكـاة أم لا   .7

    . فإذا كان قدر الوعاء مساوياً للنصاب أو أكثر تجب فيه الزكاة

، وهو ربع العشر كما رجحت، حيث ذهب فريق من  تحديد القدر الذي يؤخذ من وعاء الزكاة .8

الفقهاء كما مر إلى أن النسبة هي نصف العشر إذا تمكن المالك من معرفة صافي غلتـه أو  

  .عشرها إذا لم يتمكن من ذلك

                                                 
  كيف تقدر وتؤدي زكاة أموالك  :و لعلي، ناجي الشربيني . 310و  309ص   محاسبة الزكاة  :حمد حسينأولحسين،  –لأبي زيد، كمال خليفة  - 1

  135و  134ص 
وللكاساني، .  492ص  الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة   :الفتاوى والتوصياتو .  المراجع السابقة : انظر. فقهاء وهذا أمر متفق عليه بين ال -2

  2/400بدائع الصنائع   :علاء الدين أبو بكر
  .90ص    أحكام الزكاة والصدقة  :عقلة، محمد 3-

  . 1/483  فقه الزكاة : القرضاوي، يوسف - 4
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حساب مقدار الزكاة الواجبة عن طريق ضرب قيمة وعاء الزكاة في قدر النسـبة الواجـب    .9

    .)1( .إخراجها 

   : تحميل مقدار الزكاة على النحو التالي.  10 

  . يتحمل مالك المنشأة كل مقدار الزكاة الواجبة  : حالة المنشأة الفردية -أ       

مقدار الزكاة على الشركاء حسب حصة كل مـنهم   يوزع  :)2 (حالة شركات الأشخاص -ب      

   .)3( في رأس المال لمعرفة ما يتحمله كل شريك

يقسم مقدار الزكاة على عدد الأسهم لتحديد نصيب كل سـهم    :)4 (حالة شركات الأموال -ث     

من الزكاة ثم بعد ذلك يحسب نصيب كل مساهم من الزكاة بقدر مـا يملـك لمعرفـة    

    .)5( مقدار ما يتحمله

    . توزيع حصيلة الزكاة حسب مصارفها المختلفة في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية.  11 

  

  

  

                                                 
  كيف تقدر وتؤدي زكاة أموالك  :و لعلي، ناجي الشربيني . 310و  309ص   محاسبة الزكاة  :حمد حسينأولحسين،  –ال خليفة لأبي زيد، كم - 1

  135و  134ص 
، شركات تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء، وتتكون عادة من عدد قليل من الشركاء يعرف بعضهم بعضاً: شركة الأشخاص - 2

معجم   :الجمعة، علي بن محمد: انظر.فيكون أساس الشركة على العمل لجلب الأرباح . وذلك بغية النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  .341ص   المصطلحات الاقتصادية الإسلامي

ص   الجلية في زكاة الأموال العصرية الأحكام   :ولداود، محمد عبد المقصود.  17و 16ص  زكاة الأسهم في الشركات   :الأمين، حسن عبد االله -3
33  

شركة تقوم على الاعتبار المالي لا الشخصي كما في شركات الأشخاص، ووفاة المساهم أو إعساره أو إفلاسه لا يؤثر على قيام : شركة الأموال -  4
معجم المصطلحات   :معة، علي بن محمدالج. فهي شركة في المال . الشركة، فهي شركة لها رأس مال يشترك في وضعه كل شريك بنسبة معينة

  .342ص   الاقتصادية الإسلامي
 ص الأحكام الجلية في زكاة الأموال العصرية   :ولداود، محمد عبد المقصود.  17و 16ص  زكاة الأسهم في الشركات   :الأمين، حسن عبد االله -5

33 .  
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  المبحث الثالث

  ازدواجية الزكاة في العين المستغلة

والثَنِيُ في الصدقة تكرر الزكاة في نفس المال .)1(وهو الأمر يُعاد مرتين) ثَنِي(الثَني من 

أكثر في نفس المال وفي نفس الوقت يعتبر من الثني إذا كانتا بنفس المُزكّى، واجتماع زكاتين أو 

 ـ لزكى الما فإذا ،)2(السبب  يثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له كالمحصول الزراعي إذا زك

 يزكى خـلال  لابيع هذا الفالثمن الناشئ من  ،أو الماشية التي زكيت ثم بيعت بثمن   ،ثم بيع بثمن

لمـال نفسـه وهـو منفـي     في اي إلى تكرار الزكاة خلال حول واحد لأن ذلك يؤد نفسه الحول

وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء لقولـه صـلى االله     ،)3() لا ثِنَى في الصدقة ( بالحديث الشريف 

، أما إذا وجب في نفس المال زكاتان لهما سببان مختلفان كزكاة "لا ثِنَى في الصدقة " عليه وسلم 

زكاة استغلالهما لإنتاج الألبان مثلاً؛ فإن كان ذلك في وقتين مختلفين بأن وجبت الأنعام السائمة و

أحدهما قبل الأخرى فإنه تجب في المال التي تحل أولا ثم الأخرى، لأنه لا تعارض يمنـع مـن   

  .  ذلك حينئذ

ين مختلفين ككون أحدهما لكون سببإذا اجتمع في العين زكاتان وبنفس الوقت وكانتا ب أما

ين عروض تجارة والثانية لكونها مُستغلة، كالذي عنده نصاب من الأبقار السوائم ويسـتغلها  الع

لإنتاج الحليب مثلاً، أو كمن اشترى عبداً للتجارة، ووجبت عليه زكاة الفطر لرؤية هلال شـوال  

وزكاة التجارة لتمام الحول، أو كمن يملك نخلاً أثمر وبدا صلاح ثمرها عند نهاية الحول وهـو  

فيما عدا اجتماع زكاة السوم ( يتاجر بها واتفق حول التجارة والثمر، فقد اختلف الفقهاء في ذلك 

  :إلى قولين) مع زكاة التجارة

                                                 
  50ص   مختار الصحاح  :للرازي، محمد بن آبي بكر -1
 2/401  بدائع الصنائع  :ني، علاء الدين أبو بكرللكاسا  -2
برقم  ،  6/332  والأفعال كنز العمال في سنن الأقوال :للهندي، علاء الدين المتقي بن حسام: انظر . نسأالحديث فيه ضعف ، أخرجه الديلمي عن  -3

ولابن سلام، .  م1979 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة الشيخ صفوة السقا: الشيخ بكري حيّاني، تصحيح وفهرسه: ضبط وتفسير الغريب ،159026
  :وللكاساني، علاء الدين أبو بكر. م1975 ،دار الفكر ،الطبعة الثانية  ،خليل محمد هراس: تحقيق ، 465ص   كتاب الأموال :أبو عبيد القاسم
 . 3/293  الحاوي الكبير  :يوللماوردي، أبو الحسن عل. 2/401  بدائع الصنائع
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تجب إحدى الزكاتين دون الأخرى، وهو مذهب الجمهور، واختلفوا فيما بينهم في : الأول

ا بالنسبة للفقراء وقوة دليـل  تقديم إحدى الزكاتين على الأخرى وذلك بحسب الفائدة المرجوة منه

ثبوتها؛ كما في حالة الأرض المُتخذة للتجارة وفيها مزروعات أو ثمـار، أو العبـد المشـترى    

للتجارة ووجبت عليه زكاة الفطر لحلول شهر شوال، فعند الحنفية والحنبلية تقدم زكاة التجارة ، 

وإنّما قدّموا ، )2(لجديد  تجب زكاة العينوعند الإمام مالك والشافعية في ا )1(،لأنّها أحظّ للمساكين

زكاة العين على زكاة التّجارة لأنّ زكاة العين أقوى ثبوتًا لانعقاد الإجماع عليهـا، واختصـاص   

  )4("هذا أصح الطريقين :" ، يقول القفال الشاشي)3(العين بها، فكانت أولى

تعارض بينهما يمنع من تجب الزكاتان معاً لاختلاف سبب كل منهما وبالتالي لا : الثاني

اجتماعهما بحيث يؤدي إلى الدخول في النهي المذكور في الحديث الشريف، وهـذا مـا يمكـن    

استنباطه من كتب الفقه في مسألة الأرض المزروعة والمتخذة للتجارة أو العبد الذي اتخذه سيده 

 ـ كمـا فـي    )5(ةللتجارة وقد حلّ شهر شوال ووجبت زكاة الفطر على رقبته، وهو قول للحنبلي

إلى أنّه يجتمع في العشريّة العشر وزكـاة   كلامهم عن الأرض العشرية المتخذة للزراعة فذهبوا

ولأنّ  ،التّجارة، لأنّ زكاة التّجارة في القيمة، والعشر في الخارج، فلم يجتمعا في شـيءٍ واحـد  

ومن هنا فارقـت عنـدهم   زكاة العشر في الغلّة أحظّ للفقراء من زكاة التّجارة فإنّها ربع العشر، 

، وهو قول للشافعية أيضا كما في زكاة السّائمة المتّجر بها، فإنّ زكاة السّوم أقلّ من زكاة التّجارة

مسألة النخل المتخذ للتجارة، وكذلك في مسألة العبد المتخذ للتجارة مع وجـوب زكـاة الفطـر    

  )6(عليه

                                                 
الإنصاف في معرفة الراجح   :و للمرداوي، علاء الدين أبو الحسن.  2/628  المغني مع الشرح الكبير   :، موفق الدين أبو محمد عبد اهللابن قدامه -1

  2/404  بدائع الصنائع  :وللكاساني، علاء الدين أبو بكر. 3/159  من الخلاف
 2/74  حاشية الدسوقي :حمدألدسوقي، محمد بن ول . 2/138  روضة الطالبين  :النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف -2
 .2/138  روضة الطالبين  :النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف -3
 3/87  حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء  :الشاشي القفال، سيف الدين أبو بكر -4
   2/628  المغني مع الشرح الكبير   :ابن قدامه، موفق الدين أبو محمد عبد االله -5
روضة   :يحيى ابن شرف و النووي، أبو زكريا .  3/87  حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء  :القفال الشاشي، سيف الدين أبو بكر: انظر - 6

  3/303   الحاوي الكبير  :و للماوردي، أبو الحسن علي بن محمد.  2/138  الطالبين
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لاف بينهم في أن الواجب هـو أحـد   أما مسألة اجتماع زكاة السوم وزكاة التجارة فلا خ   

  .)1(الزكاتين لا كليهما، لأن كلاً منها يجب في نفس العين 

والذي يهم هنا أن مذهب الفقهاء القائلين بجواز وجوب زكاتين في نفس المال إذا كانتـا  

مع النص الشرعي المانع مـن   -كما أرى  –بسببين مختلفين وكانتا في نفس الوقت لا يتعارض 

ر من زكاة في نفس المال وفي نفس الوقت؛ وذلك لأن هذا القول لا يؤدي إلـى تكـرار   تعدد أكث

الزكاة في نفس المال، فتزكية الأرض المزروعة بالثمار زكاة الزروع والثمار إنما تكون الزكاة 

في الثمر، وعند تزكيتها زكاة العروض التجارية إنما تكون الزكاة مـن رقبـة الأرض لا مـن    

زكاة الاستغلال للأنعام لإنتاج الألبان مثلاً مع كونها أنعاماً بالغةً للنصـاب، فزكـاة   ثمرها، وكذا 

المُستغل، وزكاة الاستغلال إنما تجب في مـا تغلـه لا فـي    ) الأصل(العين إنما تجب في المال 

  .عينها

أما إذا اجتمع في المال زكاة العروض التجارية وزكاة السوم لكونه أنعاماً فالأمر يختلف 

لأن زكاة العروض التجارية تقتضي الأخذ من قيمة الأنعام مع غلتها وزكاة السوم تكون في عين 

الحيوان، وهذا يؤدي في النهاية إلى أخذ الزكاة من الحيوانات أكثر من مرة في نفـس الحـول   

والنصاب وهذا ممنوع بالنص الشرعي، وهو ما جعل الفقهاء يتفقون على وجوب زكاة واحدة لا 

  .منهما إذا اجتمعتا أكثر 

فأميل إلى ترجيح القول بأن اجتماع أكثر من زكاة في نفس المال وفي نفس الوقت مـع  

وجود سبب مختلف لكل منهما عن سبب الأخرى لا يمنع من وجوبهما معاً ما لم يكن هناك مانع 

.                أعلـم   واالله تعـالى . يؤدي لتكرار أخذ الزكاة من نفس المال كما في زكاتي السوم والتجـارة  

  

                                                 
  2/138  روضة الطالبين  :و النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف -1
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  الفصل الخامس

 تطبيقات عملية في كيفية احتساب زكاة المستغلات

  :خمسة مباحث: وفيه 

  زكاة العقارات المعدة للإيجار: المبحث الأول

  زكاة آليات النقل : المبحث الثاني

   الأبقار–زكاة الاستغلال الحيواني : المبحث الثالث

  زكاة إنتاج العسل: المبحث الرابع

  زكاة الأسهم المتخذة لأجل الغلة لا المتاجرة : المبحث الخامس
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  المبحث الأول

  )1(.زكاة العقارات المعدة للإيجار

 100000دينار، حيث اقترض مبلغ  250000شخص لديه عمارة قام ببنائها بكلفة بلغت 

دينار كل سنة، وقـام بتـأجير    10000سنوات بواقع دينار على أن يقوم بتسديدها خلال عشر 

دينار، علماً بأنه يحتاج سنوياً إلى  20000شققها للسكن، حيث يبلغ الدخل الذي تدره عليه سنوياً 

دينـار سـنوياً    1200دينار كمصروف للصيانة وأجرة لحارس العمـارة، ومبلـغ    2000مبلغ 

  كضريبة يدفعها للدولة، فكيف يخرج زكاته؟

  :الجواب

  .دينار  20000الدخل السنوي من العمارة يبلغ . 1

النفقات الأساسـية كنفقـات   + دينار 1200الضرائب والبالغة : قيمة ما يتم حسمه من الدخل. 2

دينـار   10000قسط الدين الحالّ عليه وهو + دينار  2000الصيانة وأجرة الحارس وهي 

  دينار 13200=10000+2000+1200: فيكون مجموع ما يتم حسمه من الدخل

 -20000: يكون بطرح قيمة التكاليف من الدخل السـنوي أي ) الوعاء الزكوي(صافي الغلة. 3

  .دينار وهي ما تجب فيه الزكاة  6800= 13200

دينار تجب فيـه   6800دينار، فإن المبلغ  800إذا فرضنا أن قيمة النصاب الشرعي تساوي . 4

خراج ربع عُشره، بضـرب المبلـغ فـي ربـع     الزكاة لأنه أكثر من قيمة النصاب وذلك بإ

ديناراً قيمة الواجب كزكـاة علـى صـاحب     170%= 2.5×  6800: أي%) 2.5(العشر

العمارة لهذه السنة القمرية، وإذا كان الحساب لكل سنة شمسية فإنه يضرب الصـافي فـي   

  .دينار 174.76: فيكون% 2.57

                                                 
ص   محاسبة الزكاةحمد حسين  أولأبي زيد، كمال خليفة و لحسين، .  155و 154ص   كيف تقدر وتؤدي زكاة أمولكعلي، ناجي الشربيني  -1

 . )بتصرف( 324و 323
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والثمار فإن الواجب إخراجه من الغلة هـو  وبحسب قول القائلين بتزكية الغلة كزكاة الزروع . 5

  .ديناراً 680أي % 10العُشر أي 

بحسب قول القائلين بتزكية المُستغلات كالعروض التجارية فإنه يتم تقدير قيمة المبنى عنـد  .  6

دينـار، فـإن    245000الشروع في إخراج الزكاة، فلو قام خبراء بتقدير قيمة المبنى بــ  

قول إضافة ما تم التوصل إليه من صافي الغلة إلى قيمة المبنى بعد الواجب بناء على هذا ال

حسم كل نفقات التقدير ومنها أجرة الخبراء الذين قاموا بالتقدير وكذلك مقابل اهتلاك العين، 

=  6800+  240000: دينار، فإن وعاء الزكاة يكون 5000ولنفرض أنها جميعها تساوي 

×  30800: إخراجه في نهاية السنة القمريـة يكـون   دينار، وبالتالي فإن الواجب 30800

 30800: ديناراً، وإن كان حسابه بالسنة الشمسية فإن الواجب إخراجه يكون %770 = 2.5

  .دينار  %791.56 = 2.57× 

دينار، وقام بفرش شققها بحيث بلغـت   250000شخص لديه عمارة قام ببنائها بكلفة بلغت 

بتأجيرها للسكن، حيث بلغ الدخل الـذي تـدره عليـه سـنوياً     دينار، وقام  10000كلفة فرشها 

دينار كمصروف للصيانة وأجرة لحارس  4000دينار، علماً بأنه يحتاج سنوياً إلى مبلغ  30000

دينـار ينـوي    10000دينار سنوياً كضريبة يدفعها للدولة، وعليه ديْـن   1500العمارة، ومبلغ 

حد البنوك مضى عليه حولاً كاملاً، فكيـف يُخـرج   دينار كحساب في أ 5000سداده، وله مبلغ 

  زكاته؟

  :الجواب

  .دينار  30000الدخل السنوي من العمارة يبلغ . 1

النفقات الأساسـية كنفقـات   + دينار  1500الضرائب والبالغة : قيمة ما يتم حسمه من الدخل. 2

جموع مـا  دينار، فيكون م 10000الدين وهو + دينار 4000الصيانة وأجرة الحارس وهي 

  دينار 15500=  10000+  4000+  1500: يتم حسمه من الدخل
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 -30000: يكون بطرح قيمة التكاليف من الدخل السـنوي أي ) الوعاء الزكوي(صافي الغلة. 3

دينـار   19500دينار أي  5000المبلغ المودع في البنك وهو + دينار  14500= 15500

  .وهي ما تجب فيه الزكاة 

دينار تجب فيه  19500دينار، فإن المبلغ  800يمة النصاب الشرعي تساوي إذا فرضنا أن ق. 4

الزكاة لأنه أكثر من قيمة النصاب وذلك بإخراج ربع عُشره، بضـرب المبلـغ فـي ربـع     

دينار قيمة الواجب كزكاة علـى صـاحب    487.5%= 2.5× 19500: أي%) 2.5(العشر

× 19500: سنة الشمسـية فـإن الواجـب   العمارة لهذه السنة القمرية، أما إن كان حسابه بال

  .دينار %501.15 =2.57

وبحسب قول القائلين بتزكية الغلة كزكاة الزروع والثمار فإن الواجب إخراجه من الغلة هـو  . 5

  .ديناراً 1950أي % 10العُشر أي 

بحسب قول القائلين بتزكية المُستغلات كالعروض التجارية فإنه يتم تقدير قيمة المبنـى عنـد   . 6

دون أي اعتبار لما فيه من أمور تعتبر أساسية فيه كالفرش لأنه (الشروع في إخراج الزكاة،

دينار، فإن الواجب بناء على هذا  250000فلو قام خبراء بتقدير قيمة المبنى بـ ) لا يتغير

القول إضافة ما تم التوصل إليه من صافي الغلة إلى قيمة المبنى بعد حسم كل النفقات ومنها 

التقدير ومنها أجرة الخبراء الذين قاموا بالتقدير وكذلك مقابل اهتلاك العين، ولنفـرض   نفقة

=  19500+  250000: دينار، فـإن وعـاء الزكـاة يكـون     5000أنها جميعها تساوي 

×  269500: دينار، وبالتالي فإن الواجب إخراجه في نهاية السنة القمرية يكـون  269500

: كان حسابه بالسنة الشمسية فإن الواجب إخراجـه يكـون  دينار، وإن  %6737.50 = 2.5

  .دينار  %6926.15 = 2.57×  269500
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  المبحث الثاني

  )1(زكاة آليات النقل 

ومنها سيارة الأجرة لنقل الركاب، فلو فرضنا أن شخصاً يمتلك سيارة أجرة قام بشرائها 

دينار يتوجـب   2000ه مبلغ دينار وبقي علي 10000دينار، حيث قام بدفع مبلغ  12000بمبلغ 

دينـار، ويـدفع    12000عليه دفعها عند نهاية السنة، وتحقق له هذه السيارة مبلغاً سنوياً قـدره  

دينار من وقود وصيانة وما يتعلق بأنظمة السير من تـرخيص    2500تكاليف سنوية تصل إلى 

  ديناراً فكيف يخرج الزكاة ؟ 150وغيرها، ويدفع ضريبة سنوية مقدارها 

  :الجواب

  .دينار  12000الدخل السنوي من السيارة يبلغ . 1

النفقات الأساسـية كنفقـات   + ديناراً  150الضرائب والبالغة : قيمة ما يتم حسمه من الدخل. 2

  . دينار 2000الدين وهو + دينار 2500الصيانة والوقود والترخيص 

  ديناراً 4650=  2000+  2500+  150: فيكون مجموع ما يتم حسمه من الدخل

 - 12000: يكون بطرح قيمة التكاليف من الدخل السـنوي أي ) الوعاء الزكوي(صافي الغلة. 3

  .ديناراً  وهي ما تجب فيه الزكاة  7350= 4650

ديناراً تجب فيـه   7350دينار، فإن المبلغ  800إذا فرضنا أن قيمة النصاب الشرعي تساوي . 4

بإخراج ربع عُشره، بضـرب المبلـغ فـي ربـع     الزكاة لأنه أكثر من قيمة النصاب وذلك 

دينار قيمة الواجب كزكاة علـى صـاحب    183.75%= 2.5×  7350: أي%) 2.5(العشر

×  7350: السيارة لهذه السنة القمرية، أما إن كان حسابه بالسنة الشمسية فإن الواجب يكون

  .دينار %1888.95= 2.57

                                                 
 . )بتصرف( 330و  329ص   محاسبة الزكاة  :حمد حسينأأبو زيد، كمال خليفة و لحسين، : انظر -1
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روع والثمار فإن الواجب إخراجه من الغلة هـو  وبحسب قول القائلين بتزكية الغلة كزكاة الز. 5

  .ديناراً 735أي % 10العُشر أي 

بحسب قول القائلين بتزكية المُستغلات كالعروض التجارية فإنه يتم تقدير قيمة السيارة عنـد  . 6

دينـار، فـإن    10000الشروع في إخراج الزكاة، فلو قام خبراء بتقدير قيمة السيارة بــ  

ا القول إضافة ما تم التوصل إليه من صافي الغلة إلى قيمة السيارة بعد الواجب بناء على هذ

حسم كل النفقات ومنها نفقة التقدير وأجرة الخبراء الذين قاموا بالتقدير وكذلك مقابل اهتلاك 

 7350+  9500: دينار، فإن وعاء الزكاة يكـون  500العين، ولنفرض أنها جميعها تساوي 

× 16850: ي فإن الواجب إخراجه في نهاية السنة القمرية يكـون ديناراً، وبالتال 16850= 

: دينار، وإن كان حسابه بالسنة الشمسية فإن الواجـب إخراجـه يكـون    %421.25= 2.5

  .دينار  %433.045 = 2.57×  16850
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  المبحث الثالث

  )1(الأبقار –زكاة الاستغلال الحيواني 

ج الألبان، حيث يبلغ عـددها خمسـين   فلو فرضنا أن شخصاً يملك مزرعة للأبقار لإنتا

كيلو غرام، حيث يبـاع الكيلـو الواحـد     5000: بقرة، يبلغ إنتاج الواحدة منها من اللبن سنوياً

ديناراً حيث يتم بيعه كله،  60قرشاً، وتنتج البقرة كمية من السماد الطبيعي بما يعادل  40:بسعر

ديناراً بعد ثلاثة شهور مـن   150لذكر بسعر وتلد البقرة مرة واحدة سنوياً، حيث يباع المولود ا

مولوداً، وتستهلك البقرة الواحدة سـنوياً   20ولادته، علماً بأن الذي تم بيعه منها خلال السنة هو 

  .ديناراً طعام  450مبلغ 

علما بأن لكل رأس من البقر مصروفات أخرى كرعاية طبية ونقليات وأجـور عمـال   

دينـار ضـريبة    1400دينار، وتم دفع مبلغ  100يعادل  ومصاريف أخرى كمبردات اللبن بما

دينار اقترب موعد سدادها، فكيف  6000للدولة، وهناك بعض الديون على المالك بقية ثمن أبقار 

  تزكى؟

  :، وتحسب كالآتي)2( تجب الزكاة فيما تغله من غلة: الجواب

لبن، ثم ضرب النـاتج  الدخل السنوي يحسب بضرب عدد الرؤوس في ما تنتجه سنوياً من ال. 1

في ثمن الكيلو من اللبن، وإضافة ثمن الذكور التي بيعت و ثمن السماد المباع إلـى النـاتج   

+  3000+  10000)= 50×  60) + ( 150×  20) + ( 0.4×  500×  50: (أي

  .دينار قيمة الدخل السنوي 16000= 3000

                                                 
ص   محاسبة الزكاة  :حمد حسينأولأبي زيد، كمال خليفة و لحسين، .  139و  138ص   كيف تقدر وتؤدي زكاة أمولك  :علي، ناجي الشربيني -1

 . )بتصرف( 335 -  333
لكية عند الجمهور، وخالف الما) زكاة الأنعام(من هذا البحث أن الحيوانات التي تعلف أكثر السنة لا تجب فيها زكاة العين 40مرّ في هامش صفحة  -  2

ن الواجب على صاحب المزرعة هنا إخراج زكاة الأنعام منها وهي بقرة مسنّة إهذا ف )المالكية( وابن حزم فأوجبوا الزكاة فيها، وبناء على مذهبهم
  . أميل إلى ترجيحه واالله أعلمإضافة لزكاة استغلالها وهو ما 
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صيانة والأجـور والتبريـد وغيرهـا    ال+ ديناراً  450الطعام : قيمة ما يتم حسمه من الدخل. 2

الديْن وهـو  + دينار  1400والضريبة + دينار لكل رأس من البقر  100الضرائب والبالغة 

  . دينار 6000

  ديناراً 12850=  6000+  1400+  5000+  450: فيكون مجموع ما يتم حسمه من الدخل

  : خل السنوي أييكون بطرح قيمة التكاليف من الد) الوعاء الزكوي(صافي الغلة. 3

  .ديناراً وهي ما تجب فيه الزكاة  3150= 12850 -16000

ديناراً تجب فيـه   3150دينار، فإن المبلغ  800إذا فرضنا أن قيمة النصاب الشرعي تساوي . 4

الزكاة لأنه أكثر من قيمة النصاب وذلك بإخراج ربع عُشره، بضـرب المبلـغ فـي ربـع     

دينار قيمة الواجب كزكاة علـى صـاحب    78.75%= 2.5×  3150: أي%) 2.5(العشر

×  3150: الشمسـية فـإن الواجـب    ةالمزرعة لهذه السنة القمرية، وإن كان الحساب بالسن

  .دينار  %80.955= 2.57

وبحسب قول القائلين بتزكية الغلة كزكاة الزروع والثمار فإن الواجب إخراجه من الغلة هـو  . 5

  .ديناراً 315أي % 10العُشر أي 

سب قول القائلين بتزكية المُستغلات كالعروض التجارية فإنه يتم تقدير قيمة الأبقار عنـد  بح. 6

دينار، فإن الواجب بناء  51000الشروع في إخراج الزكاة، فلو قام خبراء بتقدير قيمتها بـ 

على هذا القول إضافة ما تم التوصل إليه من صافي الغلة إلى قيمة البقرة بعد حسـم كـل   

ضرورية ومنها نفقة التقدير وكذلك مقابل استهلاك العين، ولنفرض أنها جميعهـا  النفقات ال

ديناراً، وبالتالي  53150=  3150+  50000: دينار، فإن وعاء الزكاة يكون 1000تساوي 

دينـار،   1328.75%= 2.5× 53150: فإن الواجب إخراجه في نهاية السنة القمرية يكون

 ـ % = 2.57×  53150: إن الواجـب إخراجـه يكـون   وإن كان حسابه بالسنة الشمسية ف

  .دينار  1365.955
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دجاجة، حيث  10000ولو فرضنا أن شخصاً يملك مزرعة للدجاج لإنتاج البيض، بواقع     

بيضة، حيث يباع طبـق البـيض الواحـد     3500يبلغ  إنتاج الدجاجة الواحدة من البيض سنوياً 

ر بيضات، وتنتج المزرعة من السماد الطبيعي بدينار واحد، حيث يحتوي الطبق الواحد على عش

 300دينار حيث يتم بيعه كله، وتستهلك الدجاجة الواحدة سـنوياً مبلـغ    1000سنويا بما يعادل 

دينار من طعام وشراب، علماً بأن لكل دجاجة مصروفات أخرى كرعاية طبية ونقليات وأجـور  

ديناراً، وتـم   30وإضاءة وإشراف عمال ومصاريف أخرى كتنظيفات وتعقيمات وتدفئة وتبريد 

دينـار تحـل    6000دينار ضريبة للدولة، وهناك بعض الديون على المالـك   1500دفع مبلغ 

مطالبته بسدادها بعد تسعة أشهر ولا ينوي سدادها لأنه ينوي بيع قطعة أرض خاصة به خـلال  

  الشهور القادمة وينوي سداده من ثمن الأرض، فكيف يخرج زكاته؟

  :الجواب

 350= دينـار   1× طبق  350إنتاج الدجاجة الواحدة سنوياً : الدخل السنوي يُحسب كما يلي. 1

  .دينار سنوياً  3500000=  10000×  350ديناراً، فإنتاج دجاج المزرعة إذن 

  : دينار ثمن سماد طبيعي سنوياً، فيكون الدخل السنوي إذن 1000ولكن هناك 

  . يدينار سنو 3501000=  1000+  3500000

دينار طعاماً وشـراباً   300: ما تستهلكه الدجاجة الواحدة سنوياً: قيمة ما يتم حسمه من الدخل. 2

  .دينار  330= دينار مصروفات متنوعة  30+ 

  :أي 10000عدد الدجاج ×  330= استهلاك الدجاجة الواحدة : قيمة ما يتم حسمه

  دينار  3301500= دينار  1500ضريبة + دينار  3300000

  يكون بطرح قيمة التكاليف من الدخل السنوي أي) الوعاء الزكوي(صافي الغلة. 3

  .ديناراً وهي ما تجب فيه الزكاة  3150=  31001500  -3501000 
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ديناراً تجب فيـه   3150دينار، فإن المبلغ  800إذا فرضنا أن قيمة النصاب الشرعي تساوي . 4

ج ربع عُشره، بضـرب المبلـغ فـي ربـع     الزكاة لأنه أكثر من قيمة النصاب وذلك بإخرا

دينار قيمة الواجب كزكاة علـى صـاحب    78.75%= 2.5×  3150: أي%) 2.5(العشر

 80.955% = 2.57×  3150= المزرعة لهذه السنة، وبحساب السنة الشمسية فإن الواجب 

  .دينار

من الغلة هـو   وبحسب قول القائلين بتزكية الغلة كزكاة الزروع والثمار فإن الواجب إخراجه. 5

  .ديناراً 315أي % 10العُشر أي 

بحسب قول القائلين بتزكية المُستغلات كالعروض التجارية فإنه يتم تقدير قيمة طيور الدجاج . 6

دينار، فإن الواجب  31000عند الشروع في إخراج الزكاة، فلو قام خبراء بتقدير قيمتها بـ 

بعـد   جمن صافي الغلة إلى قيمة طيور الدجا بناء على هذا القول إضافة ما تم التوصل إليه

حسم كل النفقات الضرورية ومنها نفقة التقدير وكذلك مقابل استهلاك العين، ولنفرض أنهـا  

ديناراً،  33150=  3150+  30000: دينار، فإن وعاء الزكاة يكون 1000جميعها تساوي 

 828.75%= 2.5× 353150: وبالتالي فإن الواجب إخراجه في نهاية السنة القمرية يكون

% = 2.57×  33150: دينار، وإن كان حسابه بالسنة الشمسية فإن الواجب إخراجه يكـون 

  .دينار  851.955
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  المبحث الرابع

  )1(زكاة إنتاج العسل

 10000دينار، وخلال عام أنتج المنحل  20000لو فرضنا أن شخصاً يملك منحلاً بكلفة 

ديناراً، وكانت المصـروفات الخاصـة    15حد من العسل بسعر كيلو غرام، حيث بيع الكيلو الوا

دينـار   8000بالرعاية والتغذية والصيانة للتركيبات الخشبية وأجور عمال ونقل وغيرها تعادل 

  دينار، فكيف يزكي ذلك ؟ 1000سنوياً، ويدفع ضريبة مقدارها 

  :الجواب

  السعر × كمية الإنتاج : الدخل السنوي يحسب كما يلي. 1

  .دينار  150000=  15×  10000 :أي

  .دينار ضريبة  1000+ دينار مصروفات متنوعة  8000: قيمة ما يتم حسمه من الدخل. 2

  .دينار  9000= أي أن ما يتم حسمه 

  :يكون بطرح قيمة التكاليف من الدخل السنوي أي) الوعاء الزكوي(صافي الغلة. 3

  .زكاة دينار هي ما تجب فيه ال 6000=  9000 – 150000 

دينار تجب فيـه   6000دينار، فإن المبلغ  800إذا فرضنا أن قيمة النصاب الشرعي تساوي . 4

الزكاة لأنه أكثر من قيمة النصاب وذلك بإخراج ربع عُشره، بضـرب المبلـغ فـي ربـع     

دينار قيمة الواجـب كزكـاة علـى صـاحب      150%= 2.5×  6000: أي%) 2.5(العشر

  .المزرعة لهذه السنة 

سب قول القائلين بتزكية الغلة كزكاة الزروع والثمار فإن الواجب إخراجه من الغلة هـو  وبح. 5

  .دينار 600أي % 10العُشر أي 
                                                 

  )بتصرف( 330 - 328 ص  محاسبة الزكاة  :حمد حسينأأبو زيد، كمال خليفة و لحسين،  -1
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بحسب قول القائلين بتزكية المُستغلات كالعروض التجارية فإنه يتم تقدير قيمة النحـل عنـد   . 6

ار، فإن الواجب بناء علـى  دين 8500الشروع في إخراج الزكاة، فلو قام خبراء بتقدير قيمته بـ 

بعد حسم كل النفقات  جهذا القول إضافة ما تم التوصل إليه من صافي الغلة إلى قيمة طيور الدجا

 500الضرورية ومنها نفقة التقدير وكذلك مقابل استهلاك العين، ولنفرض أنها جميعها تسـاوي  

تالي فإن الواجب إخراجه دينار، وبال 14000=  6000+  8000: دينار، فإن وعاء الزكاة يكون

ديناراً، وإن كان حسابه بالسنة الشمسية  350%= 2.5× 14000: في نهاية السنة القمرية يكون

  .دينار  359.8% = 2.57×  14000: فإن الواجب إخراجه يكون
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  المبحث الخامس

  المتخذة لأجل الغلة لا المتاجرة)1(زكاة الأسهم

، وأميل إلى أن الزكاة تجب )2(حدثين في كيفية زكاة الأسهمحصل خلاف بين الفقهاء المُ

في قيمة الأسهم المتخذة بنية المتاجرة بها كما في زكاة النقدين،وهو ما يرجحه عامتهم، وذلك إذا 

كانت بالغة للنصاب ومرّ عليها حول بإخراج ربع العشر من قيمتها وقيمة ربحهـا عنـد القيـام    

، أما الأسهم التي يتخذها صاحبها بنية استثمارها للحصول على )3(ولبإخراج الزكاة في نهاية الح

فتجب الزكاة فيما تدره من عائد فقط كما قرر ذلك مجمـع الفقـه   ) استغلالها(ما تدرّه من عائد 

الإسلامي المنعقد بجدة وذلك بغض النظر عن نوع الشركة المالكة للأسهم سواءً أكانت صناعيةً 

  .مل بما أحله االلهأم غير ذلك ما دامت تع

دينـار، ونـوى    10000سهم بسعر  10000لو أن شخصاً اشترى : بناء على ذلك مثلاً

عدم التجارة بها بل لغرض الاستفادة من غلتها، ومضى عليها حول كامل بحيث أصـبح سـعر   

السهم الواحد في نهاية الحول أربعة دنانير، أي أنه قد حصل على ثلاثة دنانير كربح مـن كـل   

دينار، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة عن الثلاثـين   30000وصار الربح المتحقق له منها سهم، 

ألف دينار بواقع ربع العُشر منها بعد حسم التكاليف من رسوم وغيرها من ضرائب إن وجـدت  

دينار تكـاليف  ( 100 – 30000= دينار، فيكون الوعاء الزكوي لها  100ولنفرض أنها تساوي 

  .دينار 29900) = وغيرهامن رسوم وضرائب 

: ديناراً، وبحساب السنة الشمسية فإن الواجب 747.5=  29900× % 2.5= فالواجب إخراجه 

  .  دينار بحسب قولهم  %768.43 = 2.57×  29900

                                                 
هو جزء من رأس مال الشركة المساهمة، يعطي لصاحبه الحق في حصة من الأرباح التي تحققها الشركة، وتوافق الجمعية العمومية للمساهمين : السهم -1

  .328ص  معجم المصطلحات الاقتصادية الإسلامي  :الجمعة، علي بن محمد. على توزيعها
  21ص   زكاة الأسهم في الشركات  :الأمين، حسن عبد االله -2
مع الأخذ بعين الاعتبار أن ربع العشر  .33ص   الأحكام الجلية في زكاة الأموال العصرية :و داود، محمد عبد المقصود.  30المرجع السابق ص  -3

 %.2.57في حالة اعتبار الحول القمري، أما إذا اعتمد الحول الشمسي فإن الواجب هو % 2.5
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وأرى أنه لا داعي للتمييز بين الأسهم المتخذة لأجل غلتها عن الأسهم المتخذة للمتجـارة  

ن الأسهم تعتبر أموالاً بالنظر إلى قيمتها، وبما أنها جزء من حصـة  بها بالبيع والشراء؛ وذلك لأ

شائعة في رأس مال الشركة فإنها تعتبر كالعروض التجارية، فالأسهم المتخذة لأجل غلتها يجب 

أن تزكى قيمتها إضافة لغلتها أيضاً نهاية كل حول من ملكها، فتعامل في هـذه الحالـة معاملـة    

الة الأولى تعامل معاملة النقدين، وفي كلا الحالتين الواجب تقدير قيمة وفي الح العروض التجارية

وتزكيتها إذا كانت بالغة للنصاب  -بغض النظر عن سبب اقتنائه لها –الأسهم المملوكة للشخص 

  . ) 1(.الشرعي المعتبر

فلا أرى ضرورة للتمييز في زكاة الأسهم بين التي تتخذ للتجارة والتي تتخذ لغـرض    

تفادة من غلتها، بل عليه أن يقيّم ما لديه من أسهم نهاية كل حول ويضيفها إلى ما لديه مـن  الاس

أموال أخرى إن وجد ويخرج عنها كلها الزكاة بواقع نصف العُشر إن كانت بالغة للنصاب بغض 

النظر عن تحقق ربح أو خسارة أو عدم ذلك بعد حسم كل النفقات اللازمة، وهذا ما ذهب إليـه   

إليه عدد من الفقهاء المحدثين، على رأسهم كل من الشيخ محمد أبو زهرة والشـيخ عبـد    ودعا

، واالله تعـالى  )2(الرحمن حسن والدكتور عبد الوهاب خلاف، ورجّحه الدكتور يوسف القرضاوي

  . أعلم

دينار، ونـوى عـدم    10000سهم بسعر  10000لو أن شخصاً اشترى : بناء على ذلك

غرض الاستفادة من غلتها، ومضى عليها حول كامل بحيـث أصـبح سـعر    التجارة بها و إنما ل

السهم الواحد في نهاية الحول أربعة دنانير، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة عن قيمة ما لديه مـن  

 100التكاليف  –دينار  40000: فيكون الواجب عليه. أسهم بعد ضمها لما لديه من أموال أخرى

ديناراً في نهايـة السـنة    125% = 2.5× دينار  5000= نار دي 1100أموال أخرى + دينار 

 128.5% = 2.57× دينـار   5000: القمرية، أما إذا كان الحساب بالسنة الشمسية فإن الواجب

  واالله تعالى أعلم   .دينار

                                                 
  .من الرسالة 10انظر ص  -  1

  .528و 1/527  فقه الزكاة:    القرضاوي، يوسف -  2
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  الخاتمة

  .الأصل في كل مال أن يتم إخضاعه لوعاء زكاة النقدين الزكوي . 1

د فيها نصوص شرعية تبين زكاتهـا وهـي الركـاز، والـزروع     الأموال الزكوية التي ور. 2

والثمار، والأبقار، والأغنام، والجمال تعتبر زكاتها زكاة مخصوصة بها لا يقاس عليهـا إلا  

  .ما كان من جنسها

تسمية المُستغلات أو الأموال المُستغلة بهذا الاسم هو الأشمل والأفضل، فلا داعي للّجوء إلى . 3

  . يوجد فيها شمول كما في الأولى تسميات أخرى لا

  .العسل والمنتجات الحيوانية كاللبن ومشتقاته والبيض تعتبر ضمن نطاق زكاة المُستغلات. 4

  .الآلات في المصانع تدخل في نطاق زكاة العروض التجارية مع إعفاء عينها من الزكاة . 5

كاة فيها، وإنما لأمور عدة أهمها ذكر المُستغلات لدى الفقهاء السابقين لم يكن لعدم وجوب الز.6

عدم انتشارها في زمنهم إلى حد الشهرة الذي يجعلهم يتناولونها بالبحـث والفتـوى، فقلـة    

  .ذكرهم لها لا يعني عدم وجوب الزكاة فيها

  .تخضع غلة الأموال التي يتم استغلالها للزكاة، وتعامل معاملة النقدين في تزكيتها. 7

وفضة عن طريق استثمارها بتأجيرها لا يعفي أصلها المّستغل مـن   استغلال الحلي من ذهب. 8

الزكاة إضافة لغلتها لأنها مما تجب الزكاة في عينها، وكذلك الأسـهم المتخـذة مـن اجـل     

  . الاستفادة من ربحها بالنظر إلى قيمتها، أو بالنظر إلى كونها عروضاً تجارية

 -أي زكاة الـزروع والثمـار   -لثمار لأنها لا يصح قياس المُستغلات على زكاة الزروع وا. 9

تعتبر زكاة مخصوصة بالثمار والزروع فلا يقاس عليها، ولأن القياس عليهـا قيـاس مـع    

  .الفارق، وكذلك الأمر بالنسبة لقياس الأموال المُستغلة على العروض التجارية
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في كيفية تزكيتها أو مقدار  التفريق بين الأموال المُستغلة المنقولة والأموال المُستغلة الثابتة. 10

  .  الواجب فيها لا دليل عليه ولا داعي له

التكاليف والضرائب الإجبارية والديون المطالب بها حالاً ويعزم صاحبها على سدادها تُعفى . 11

  .من الزكاة 
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  توصية

، نظراً من خلال هذا البحث أستطيع الخروج بتوصية هامة أرى أهمية الأخذ بها        

  :للاختلاف في بعض أحكام الزكاة ومنها الأموال المُستغلة وهي

-ومنها الأموال المُسـتغلة  ) مما يمكن تقنينه وبيانه(تقنين كل ما يتعلق بأحكام زكاة الأموال . 1

لتصبح بشكل فقرات قانونية واضحة ونشرها ليُستأنس بها، وتكون أحد المراجع الهامـة لـدور   

علاقة مباشرة في عمله بأحكام الزكاة، بما في ذلك الجهات المختصة بجمـع   الإفتاء وكل من له

قـانون الأحـوال   ( كما هو الحال في أحكام نظام الأسـرة   -وتوزيع الزكاة، وكذلك المواطن، 

  :وما يتعلق بها، وذلك لما يأتي) الشخصية

  . في أي مال يملكه لما فيه من تشجيع للمكلف على إخراج زكاة أمواله لكون ذلك واضحاً: الأول

  .تجنب الاحتيال والتلاعب من قبل المكلف في كيفية تزكية أمواله، أو مجرد التفكير بذلك: الثاني

  .لكون ذلك مظهراً من مظاهر وحدة الأمة: الثالث

ترسيخ وتشجيع العمل بأحكام الشرع الحنيف في أحد أهم أبواب العبادة لرب العباد بعـد  : الرابع

  .ام الشرع الحكيم عن الحياة المعاصرةتغييب أغلب أحك

  . الابتعاد ما أمكن عن مواضع الاختلافات الفقهية: الخامس

الدولة وحدها هي التي يجب أن تتولى كل ما يتعلق بأمور الزكاة من جباية وإدارة وإشـراف  .2

وغير ذلك مما يتعلق بالزكاة، بأن يُخصص لها كادر وظيفي متخصص من قبل الدولة في أحـد  

أو في وزارة مستقلة كما في بعض الدول العربية كالكويت  -كوزارة الاقتصاد مثلاً  -لوزاراتا

  .)1(والسودان

  

                                                 
  info.zakathouse.org.kw/ - 9k :انظر في موقع المركز العلمي للزكاة الالكتروني   1-
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  المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم

  الكتب : أولاًً

أجزاء فـي   4(،   الإحكام في أصول الأحكـام : الآمدي، سيف الدين أبي الحسن علي بن علي.1

  .بيروت  -شيخ إبراهيم العجوز،  دار الكتب العلمية ال: ، ضبطه وكتب حواشيه)مجلدين

جمـع  ) مجلـد  37(   مجموع فتاوى ابن تيمية،:  ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. 2

  .    عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي النجدي الحنبلي وساعده ابنه محمد : وترتيب

  بيروت -،  دار الكتب العلمية  انين الفقهيةالقو:  ابن جزيّ، أبو القاسم محمد بن أحمد. 3

،  دار الكتـب  ) مجلد 12(،   الإحكام في أصول الأحكام :ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد. 4

   .بيروت  -العلمية 

الـدكتور عبـد   : ، تحقيق)مجلدات 10(  المحلى بالآثار،:  بن حزم، أبو محمد علي بن أحمدا.5

  .م1988بيروت،   -الكتب العلمية  الغفار سليمان البنداري ، دار

شعيب أرناؤوط،  الطبعة : ، تحقيق مسند الإمام أحمد:  بن حنبل، أحمد أبو عبد االله الشيبانيا .6

  . م1999 -الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت 

، الطبعة الأولـى،  )مجلدات 6(،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد:  ابن رشد، محمد بن أحمد.7

  .م1996–العلمية، بيروت دار الكتب 

خليل محمد هراس،  الطبعـة الثانيـة، دار   : ، تحقيق الأموال:  ابن سلام، أبو عبيد القاسم . 8

  .م1975 -الفكر 
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 9(،  الكتاب المصنف في الأحاديث والآثـار :  ابن شيبة،  أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي.9

هين، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، محمد عبد السلام شا: ، ضبط وترقيم وتصحيح)مجلدات

  .م1995 –بيروت 

،على مـتن   المغني والشرح الكبير:  بن أحمد ابن قدامة، لموفق الدين أبو محمد بن عبد االله.10

، دار )مجلـد  14(الشرح لشمس الدين أبو عمر محمد بن أحمـد،   -المقنع في فقه الإمام أحمد 

  .م1994–الفكر، بيروت 

، ضـبط  )أجـزاء فـي مجلـدين    4(،  بدائع الفوائد: لجوزية، محمد بن أبي بكرابن قيم ا.11

  .م1994 –أحمد عبد السلام ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت : وتخريج

، حققه )مجلدات 6(،  زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر.12 

لأرنؤوط وعبد القـادر الأرنـؤوط،  الطبعـة السـابعة     شعيب ا:وخرج أحاديثه وعلق عليه

  . م1994 –والعشرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، و مكتبة المنار الإسلامية، الكويت 

: ، تحقيق وتعليق وترقيم)مجلدان(،  سنن ابن ماجه:  ابن ماجة، أبو عبد االله محمد القزويني.13

  .  محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية، بيروت

، الطبعـة الأولـى، دار صـادر،    )مجلد 15(،  لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم.14

  . م1990-بيروت 

 10(،  شرح فتح القدير على الهداية شرح بدايـة المبتـدى  :  ابن همام، كمال الدين محمد.15

  .  ، دار الفكر، بيروت)مجلدات

  . ي،  القاهرة،  دار الفكر العرب أصول الفقه:  أبو زهرة، محمد.16

، دار الجامعـة الجديـدة ،    محاسبة الزكـاة :  أبو زيد، كمال خليفة و حسين، أحمد حسين. 17

  . م2002 -الإسكندرية 
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،  برواية الإمام سـحنون بـن   )مجلدات 4(،  المدونة الكبرى:   الأصبحي، مالك بن أنس.18

تاذ أحمـد عبـد السـلام،    الأس: سعيد التنوحي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم ،ضبط وتصحيح

  . م1994–الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت 

 6(  الكاشف عن المحصول في علـم الأصـول،  :   الأصفهاني، محمد بن محمود بن عباد.19

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ، : ، تحقيق وتعليق ودراسة)مجلدات

  .م1998 –مندور، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت  محمد عبد الرحمن. د.أ: وقدم له

، )مجلـدات  9( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،: الألباني، محمد ناصر الدين. 20

  .م1985 –محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية، بيروت : إشراف

طبعة مزيـدة  ( وزيادته الفتح الكبير،   مع الصغيرضعيف الجا: الألباني، محمد ناصر الدين.21

  . ه1408-، المكتب الإسلامي،  بيروت )  ومجددة ومنقحة

راجعه وأشرف عليه وعلـق  ) مجلد(،  سنن أبى داود فضعي: الألباني، محمد ناصر الدين. 22

  .  م1991 –زهير محمد الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى : عليه

، البنـك  )مناقشة بعض الآراء الحديثة( زكاة الأسهم في الشـركات :  لأمين، حسن عبد اهللا. 23

   ).21(بحث رقمالإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، 

حسـن الأمـين،  دار   :، حققـه وخرجـه   ) مجلدات 10(،  أعيان الشيعة: الأمين، محسن .24

  . م1986 –التعارف للمطبوعات ، بيروت 

) مجلـدان ( ،  الروضة الندية شرح الدرر البهيـة :  البخاري، أبو الطيب صدّيق بن حسن.25

  . م1987 –بن إبراهيم الأنصاري، المكتبة العصرية، بيروت  عبد االله: تحقيق

،  )مجلـدات  4(، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام: البخاري، علاء الدين عبد العزيز. 26

محمد المعتصم باالله البغدادي، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي، بيروت  :ضبط وتعليق وتحرير

  .م 1997 –
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العزيز بن  دعب: ،  تحقيق) مجلدات 4أجزاء في  8( ،  صحيح البخاري:  البخاري، محمد. 27

  . م1994 –بن باز، دار الفكر  عبد االله

مفهومهـا وأنواعهـا     الإسلاميحوافز الاستثمار في النظام الاقتصادي : بنو هاني، حسين .28

  .  م2004 –،  الطبعة الأولى،  دار الكندي، اربد،  الأردن "دراسة مقارنة"وأهميتها ، 

    مختصـر المقنـع   -الروض المُرْبِع بشـرح زاد المُسـتقنِع  :  البهوتي، منصور بن يونس.29

  .، الطبعة السابعة، دار الكتب العلمية، بيروت )مجلدان(

، راجعه وعلـق  )مجلدات 6(،  كشاف القناع عن متن الإقناع: صور بن يونسالبهوتي، من.30

 . م1982 –الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت : عليه

، دار الفكـر ،  )مجلدات 10(،  السنن الكبرى:  البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي .31

  .دمشق

، تحقيـق  )مجلـدات  5(،  حيح وهو سنن الترمذيالجامع الص:  الترمذي، محمد بن سورة.32

  .م1987 –فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت : وتخريج

،الطبعة الأولـى، دار  )مجلدان(،  شرح التلويح على التوضيح: عمر نالتفتازاني، سعد الدي.33

  . م1996 –الكتب العلمية، بيروت 

، الطبعـة الأولـى، دار المكتبـة     اد الإسلاميموسوعة الاقتص:  الجمال، محمد عبد المنعم.34

  .      م1980 -الإسلامية، ودار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني 

الطبعة الأولى، مكتبـة   معجم المصطلحات الاقتصادية الإسلامي،:  الجمعة، علي بن محمد.35

  . م2000 –العبيكان، الرياض 

 -المكتب الجـامعي الحـديث ، الإسـكندرية     ،محاسبة الزكاة :  حسين، أحمد حسين علي.36

  .م2006
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الدكتور عبد : ، دراسة وتحقيق كتاب القواعد:  الحصفي، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن.37

  .م 1997 –، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد، الرياض الرحمن بن عبد االله

حـزاب والحركـات   موسوعة الفـرق والجماعـات والمـذاهب والأ      :الحفني، عبد المنعم.38

  .م1999 –، الطبعة الثانية، مكتبة مدبولي، القاهرة  الإسلامية

خمسة أجـزاء  (،  الإختيار لتعليل المختار:  بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، عبد االله.39

  .، وعليه تعليقات للمرحوم الشيخ محمود أبو دقيقة، دار الكتب العلمية، بيروت )في مجلدين

 شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحـرام، :   بو القاسم نجم الدين جعفر المحققالحليّ، أ. 40

  . ،  دار مكتبة الحياة، بيروت)مجلدان(

 4أجـزاء فـي    8(،   الخرشي على مختصر سيدي خليـل :   الخرشي، محمد بن عبد االله.41

  . ، وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي،  دار الكتاب الإسلامي، القاهرة)مجلدات

  .م2005 -، دار يافا للنشر والتوزيع، عمّان  محاسبة الزكاة: الخطيب،  حسين حسن.42

 6(،   كشف الظنون عـن أسـامي الكتـب والفنـون    : حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله.43

، مع مقدمة للعلامة آية االله العظمى السيد شهاب الدين النجفي المرعشي، مكتبة المثنـى  )مجلدات

  .بغداد 

،  دار إحياء السـنة  )مجلدان(،  سنن الدارمي: بن عبد الرحمن لدارمي، أبو محمد عبد اهللا. 44

  .النبوية،  و دار الكتب العلمية بيروت

،  دار الجامعـة   الأحكام الجلية في زكاة الأموال العصـرية :  داوود، محمد عبد المقصود. 45

  .م2004 -الجديدة للنشر، الإسكندرية 

، )مجلـدات  6(  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر، : ن أحمد بن عرفةالدسوقي، محمد ب.46

والشرح لأحمد بن محمد الدردير، وبالهامش تقريرات للمحقق محمد بن أحمد بن محمد الملقـب  
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محمد عبد االله شاهين،  الطبعـة الأولـى،  دار الكتـب العلميـة،     : بعليش، خرّج آياته وأحاديثه

  .بيروت

الأستاذ يوسف الشـيخ محمـد،    : ، اعتنى بها مختار الصحاح:  ي بكرالرازي، محمد بن أب.47

  .م1996 –الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، بيروت 

، دار مكتبـة  )مجلـد  26(،  تاج العروس من جواهر القـاموس : الزبيدي، محمد مرتضى.48

  . الحياة،  بيروت

 –ة الثانية، دار الفكر، دمشـق  ، الطبع)مجلدان(  أصول الفقه الإسلامي ،:  الزحيلي، وهبة.49

  .م1986

، الطبعـة الثالثـة،  دار الفكـر،    )مجلـدات  9( الفقه الإسلامي وأدلته ،:  الزحيلي، وهبة. 50

  . م1989 -دمشق

الـدكتور  : مجد أحمد مكي، وقدم لها: ، اعتنى بها فتاوى مصطفى الزرقا: الزرقا، مصطفى.51

  .م1999دمشق  –يوسف القرضاوي، الطبعة الأولى، دار القلم 

، الطبعة الأولى، مطبعة  ) مجلدات 3(،  الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد:  الزرقا، مصطفى.52

  . م1965 –طربين، دمشق 

عبـد  :،  تحرير)مجلدات 6(  البحر المحيط في أصول الفقه ،:  الزركشي، محمد بن بهادر.53

ني، الطبعـة الأولـى، وزارة الأوقـاف    العا االله دالشيخ عبد القادر عب:أبو غدة، وراجعه رالستا

   .م1988 –والشؤون الإسلامية، الكويت 

: ، حققـه وعلـق حواشـيه    تخريج الفروع على الأصول:  الزنجاني، شهاب الدين محمود. 54

  .م1984 –الدكتور محمد أديب صالح، الطبعة الخامسة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 
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مع الهدايـة    نصب الراية تخريج أحاديث الهداية:  الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد االله.55

أحمد شمس الدين، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، : تحقيق)  مجلدات 5(شرح بداية المبتدي  

  . م 1996–بيروت 

  .م1990–،  الطبعة الثانية ، دار الريان للتراث، القاهرة  فقه السنة : سابق، سيد. 56

، الطبعة الأولى،   الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي:   سانو، قطب مصطفى.57

  .م2000 –دار النفائس ، الأردن 

  المدخرات أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها في الفقه الإسلامي،:  سانو، قطب مصطفى.58

  .م2001 –الطبعة الأولى ،  دار النفائس ، الأردن 

، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، ) مجلدات 3(،  هاءتحفة الفق: السمرقندي، علاء الدين. 59

  .م1993 –بيروت 

: ،  تنقـيح )مجلدات 9(،  الوسيط في شرح القانون المدني:  السنهوري، عبد الرزاق أحمد.60

   .م 2004 –المستشار أحمد مدحت المراغي،  منشأة المعارف الإسكندرية 

 8( ،  حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهـاء :  الشاشي، سيف الدين أبو بكر محمد القفال.61

الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكـه ، الطبعـة الأولـى، مؤسسـة     : تحقيق و تعليق) مجلدات

  .م 1980 –الرسالة، بيروت، و دار الأرقم، عمان 

،  تحرير وتحقيـق  )مجلدات 4(،  الموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي، إبراهيم اللخمي.62

  .م1975-دراز،  الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت   الشيخ عبد االله: علمي ونقد

، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت ) 5أجزاء في  8(،   الأم:  الشافعي، محمد بن إدريس.63

  .م1973 -
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،  مكتبـة دار التـراث،    )أجزاء بمجلد واحـد  3(،   الرسالة:  الشافعي، محمد بن إدريس.64

  . م1979-رة  القاه

 –، الطبعة الثانية،  دار النفائس، عمّـان   المعاملات المالية المعاصرة: شبير، محمد عثمان.65

  .م1998

  .، دار الريان للتراث ، القاهرة كيف تقدر وتؤدي زكاة أموالك:  الشربيني، ناجي علي.66

ة ألفاظ المنهـاج  مغني المحتاج إلى معرف:  الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب.67

  .م 1997 –،  دار المعرفة، بيروت )مجلدات 4(،   على متن منهاج الطالبين

، الطبعة الأولى ، دار ابـن  )مجلدين(،  بحوث فقهية معاصرة:  الشريف، محمد عبد الغفار.68

  .م 2001 –حزم، بيروت 

  .م1986–وت ، دار النهضة العربية،  بير أصول الفقه الإسلامي:  شلبي، محمد مصطفى.69

  الفتاوى دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليوميـة والعامـة،  :  شلتوت، محمود.70

  .دار القلم،  القاهرة

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم  :   الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله.71

  .، دار الكتب العلمية، بيروت  الأصول

البدر الطالع بمحاسن مـن بعـد القـرن    :  ي بن محمد بن عبد اهللالشوكاني، محمد بن عل.72

  . هـ 1348 -، الطبعة الأولى ، دار المعرفة، بيروت )مجلدين(  الرابع،

   الدراري المضيّة شـرح الـدرر البهيـة،   :  الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله.73

  .رة، ودار الكتب السلفية، القاهرة، مكتبة التراث الإسلامي، القاه)جزءان في مجلد واحد(
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السيل الجـرار المتـدفق علـى حـدائق     :  الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله.74

محمود إبراهيم زايد، الطبعة الأولـى،  دار الكتـب العلميـة،     : ، تحقيق) مجلدات 4( الأزهار،

  . م1985 -بيروت 

شرح  نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار:  الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله.75

محمد سالم هاشم،  الطبعـة  : ، ضبط وترقيم وتصحيح)مجلدات 5أجزاء في  8(منتقى الأخبار،  

  .  الأولى ، دار الكتب العلمية، بيروت

عبد المجيد : ،  تحقيق وتقديم وفهرسه)مجلد(،   شرح اللمع: الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم.76

  .   م1988 –عة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت تركي، الطب

،  مطابع غباشي، طنطا ،  القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية:  طايل، مصطفى كمال. 77

  .  م1999 –مصر 

، الطبعـة   النهاية في مجرد الفقه والفتاوى:  بن الحسن بن علي دالطوسي، أبو جعفر محم.78

  . م1970–ي ، بيروت الأولى ، دار الكتاب العرب

): نور، عبد الناصر إبراهيم و صيام، وليد زكريا والخداش، حسام الـدين (عدد من العلماء .79

  .م1999 –، الطبعة الثانية،  دار المسيرة ، عمان ) مجلدان(،    أصول المحاسبة المالية

عثمـان ،  الأشقر، محمد سليمان، وياسين، محمد نعـيم، وشـبير، محمـد    (عدد من الفقهاء .80

،  الطبعـة  )مجلـدين (،  أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة): والأشقر، عمر سليمان

  .م 2004 –الثالثة، دار النفائس، عمّان 

، المجلس الأعلى )مجلد 13(من دار الإفتاء المصرية ، الفتاوى الإسلامية :عدد من المفتين. 81

الدكتور زكريا البري، والشيخ :إصدارهاللشؤون الإسلامية ، وزارة الأوقاف ، يشرف على 

   .م1980–جاد الحق علي جاد الحق، والدكتور جمال الدين محمد محمود،  القاهرة 
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، )مجلـدات  4(، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيـر : العسقلاني، ابن حجر.82

الأولى، مكتبة  مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: إعداد وتحقيق

  .م1996 –نزار مصطفى الباز، الرياض 

 فتح الباري في شرح صـحيح البخـاري،  :  العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر.83

،  مصححة ومضبوطة عن الطبعة التي حققها عبد العزيز بن باز ومحمد فـؤاد  )مجلد 15(

  .م2001 – عبد الباقي ، الطبعة الأولى،  دار مصر للطباعة ، القاهرة

–الطبعة الأولى، مكتبة الرسـالة الحديثـة، عمّـان     أحكام الزكاة والصدقة،:  عقلة، محمد .84

  .م 1982

 –، الطبعة الأولى، دار الحكمة، دمشق )مجلدات 6(،  موسوعة الفقه المالكي:  العك، خالد.85

  .م1993

،  )مجلـدان ( ، صـول المستصفى من علم الأ: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي. 86

 –الدكتور محمد سليمان الأشقر، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيـروت  : تحقيق وتعليق

  .م1997

  .،  دار الإرشاد،  بيروت)مجلدان(،  فقه الزكاة: القرضاوي، يوسف.87

والشرح والتوجيـه والتعليـل فـي     البيان والتحصيل):  الجد(القرطبي، أبو الوليد ابن رشد .88

، وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية لمحمـد  )مجلد 20(ل المستخرجة، مسائ

 -سعيد أعراب، الطبعة الثانية، دار الغرب الإسـلامي، بيـروت   : العتبي القرطبي، تحقيق

  .  م1988

 10(،  بدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع    :  الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود.89

الشيخ علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الطبعة الأولـى،   : يق، تحق) مجلدات

  .م 1997–دار الكتب العلمية، بيروت 
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 أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك:  الكشناوي، أبو بكر بن حسن.90

  . ، الطبعة الثانية، المكتبة العصرية، بيروت) مجلدات 3(، 

 13(،  عارضة الأحوذي بشرح صـحيح الترمـذي  : بكر بن العربي المعافريالمالكي، أبو .91

  .ن دار القلم للجميع) مجلدات 7جزء في 

وهو  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي:  الماوردي، أبو الحسن علي ابن محمد.92 

 الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد: ،  تحقيق)مجلد 19(شرح مختصر المزني، 

الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل، والأستاذ الدكتور عبـد  : عبد الموجود، قدّم له وقرّظه

  . م 1994–الفتاح أبو سنّة، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت 

 موسوعة جمال عبد الناصر فـي الفقـه الإسـلامي،   :  المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.93

  .هـ  1391-، القاهرة  )مجلد 16(مية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلا

  .م1983 –، مؤسسة الوفاء، بيروت )مجلدات 110(،  بحار الأنوار: المجلسي، محمد باقر. 94

  . ، الطبعة الثالثة ، القاهرة )مجلدان(،  المعجم الوسيط:  مجمع اللغة العربية.95

راسة مقارنة بالفقه الإسلامي ، د أبحاث في الاقتصاد المعاصر  :محمد عبد اللطيف الفرفور .96

  .م 1991–،  الطبعة الأولى، دار المعرفة، دمشق 

الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن    :  المرداوي، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان. 97

محمد حامد الفقي،  الطبعـة الثانيـة، دار إحيـاء    : ،  حققه وصححه)مجلد 12(،  الخلاف

  . التراث، بيروت

، )مجلـدات  4(،  الهداية شرح بداية المبتـدى : ني، برهان الدين أبو الحسن عليالمرغينا.98

  .الشيخ طلال يوسف ، دار إحياء التراث العربي، بيروت : اعتنى بتصحيحه
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، قدم لـه الشـيخ   ) مجلدان(،  المعتمد في أصول الفقه:  المعتزلي، محمد بن علي للبصري.99

  .م1983 –العلمية، بيروت  خليل الميس ، الطبعة الأولى، دار الكتب

  .م2000 -، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية  محاسبة الزكاة: مليجي، فؤاد السيد. 100

: ، تحقيـق  المنية والأمل في شرح الملل والنحـل :  المهدي، الإمام يحيى بن المرتضى. 101

  .م 1979 –الدكتور محمد جواد مشكور ، الطبعة الأولى، دار الفكر 

مصطفى الزرقـا،  الطبعـة   : ،  قدّم لها)مجلدان(،  القواعد الفقهية:  الندوي، علي أحمد. 102

  .م1994 –الثالثة، دار القلم، دمشق 

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم :  نظام، الشيخ وجماعة من علماء الهند الأعلام. 103 

ان والفتاوى البزازيـة، الطبعـة   ، وبهامشه فتاوى قاضيخ)مجلدات 6(،  أبي حنيفة النعمان

   .م1973 –الثالثة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

، ومعه منتقى الينبوع )مجلدات 8(،  روضة الطالبين: النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف.104

الشيخ عادل أحمد : فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي،  تحقيق

–والشيخ علي محمد معوض، الطبعة الأولى، دار الكتب العلميـة، بيـروت    عبد الموجود

  .م1992

 7جـزء فـي    18(،  صحيح مسلم بشرح النووي: النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف.105 
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Abstract 

In this study, I have shown that the term ( traded monies) is 

applicable to any money that is retained for the purpose of exploiting its 

returns. Despite the numerous terms used in this respect, this term (traded 

monies) is the nearest to the correct meaning because it is the most 

comprehensive although it was not well-known among our former 

Jurisprudence scholars due to its rare use during those ages. For this reason, 

our Jurisprudence scholars did not discuss it in an independent part as they 

did in the case of commercial commodities upon searching into the 

jurisprudence reference of various jurisprudence schools we can find out 

that the obligation of paying almsgiving zakat is the adopted notion many 

of those who negated its obligation say that almsgiving is obligatory in its 

return but not in its capital this is what is understood from the saying of 

jurisprudence schools except few of them for this reason contemporary 

jurisprudence scholars are in disagreement about the method of almsgiving 

regarding the traded monies the majority of them say that  traded monies  

must be alms taxed monies are considered as restricted to such  types that 

not be taken as a model unless they are matched together the almsgiving of 

the  tow currencies (gold and silver) require giving 2.5% of the total sum 



 
 

c

provided that the sum of money reached (84.620gm) of gold and the 

passage of a complete lunar ( hijri ) year  after discounting costs, debts, and 

other basic affairs.  

 

  




